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)دراسة مقارنة(
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أدخــل المرســوم الفرنســي رقــم 131 لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 2016، والقانــون رقــم 2018/287 الصــادر 
بتاريــخ 20 أبريــل 2018 تعديــلات علــى مســائل عديــدة فــي القانــون المدنــي ومنهــا قاعــدة »العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام 
إلا المتعاقديــن«. هــذه القاعــدة ليســت خاليــةً مــن الغمــوض، فــلا بــد مــن شــرح هــذه القاعــدة علــى ضــوء النصــوص الجديــدة 
مــن حيــث مفهومهــا، وســندها القانونــي  الجديــد، ومــا المقصــود بأنــه »علــى الغيــر احتــرام الحالــة القانونيــة التــي ينشــئها 
العقــد«، وبــأن مــن حــق الغيــر التمســك بالحالــة القانونيــة التــي ينشــئها العقــد. كمــا لا بــد مــن شــرح قاعــدة عــدم ســريان العقــد 
المســتتر علــى الغيــر وبطــلان العقــد الــذي يخفــي ثمنــاً حقيقيــاً، ومــا أثــر التعديــلات التشــريعية المتعلقــة بالمادتيــن 1199 و 
1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى التوجــه القضائــي الــذي كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع، ومــا 
الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر مــن عــدم تنفيــذ العقــد أو أي مــن الالتزامــات الناشــئة عنــه، مــن مطالبــة المديــن 
ــي الفرنســي المعــدل  ــون المدن ــن ومقارنتهــا بالقان ــن آراء مشــاريع القواني ــه، موضحي ــم ب ــذي أل بالتعويــض عــن الضــرر ال
وبقانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي. كمــا لا بــد مــن عــرض ومناقشــة المــواد القانونيــة الجديــدة التــي تنظــم »التعهــد عــن 

الغيــر«، و«الاشــتراط لمصلحــة الغيــر« والرجــوع عنــه وقبولــه، ومناقشــتها مســتعينين بأحــكام قضائيــة حديثــة.

الكلمات المفتاحية:

المرســوم الفرنســي رقــم 131 لســنة 2016؛ القانــون رقــم 2018/287؛ أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر؛ التعهــد عــن الغيــر؛ 
الاشــتراط لمصلحــة الغيــر؛ العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن.
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Abstract

The French decree no. 131/2016 promulgated on Feb.10, 2016, and the Law no. 287/2018 pro-
mulgated on April 20, 2018 have amended many issues in the French Civil Code, including the 
doctrine ”the contract has effect towards the parties only”. However, this doctrine is not very 
clear, and needs to be interpreted according to the new legislations. This shall include the idea 
that ”the third party shall respect the legal status created by the contract”, and the idea that the 
third party can benefit from the legal status created by the contract as well.

The doctrine according to which the simulated contract does not have effect towards the third 
party, and the nullity of the contract that simulates the true price, and how the amendments of 
the articles 1199 and 1200 of the French Civil Code affect the courts decisions that allow the 
third party to oblige the seller to execute the sale contract. It is also important to mention the 
conditions that allow the third party to sue for damages, the debtor who did not perform his/her 
contractual duties. We would like also to mention the opinions of the Law projects makers, and 
to compare the laws with the UAE Civil Transactions Law. The new doctrine of ”binding him-
self on behalf of a third party” and the doctrine of ”stipulation for the benefit of a third party” 
shall be interpreted according to the new legislations.

Keywords

The French decree no. 131/2016; Law no. 287/2018; effect of a contract towards the third party; 
stipulation for the benefit of a third party; binding himself on behalf of a third party.
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مقدمة

بعــد الثــورة الفرنســية الكبــرى، أمــر الامبراطــور الفرنســي »نابليــون بونابــرت« أربعــة مــن أهــم رجــال القانــون فــي   .1
فرنســا آنــذاك بتجميــع كل القوانيــن المدنيــة الفرنســية فــي قانــون واحــد. وبالفعــل نفــذ رجــال القانــون المهمــة بنجــاح، 
ــه  ــار إلي ــي« )يشُ ــون المدن ــه »القان ــق علي ــرت، ويطل ــون بوناب ــع نابلي ــارس 1804، بتوقي ــي 21 م ــون ف وصــدر القان
اختصــارًا باســم »C. civ.« أو »C. Civ.« أو »CC«( أو »قانــون نابليــون«، وهــو يشــتمل علــى مــا يأتــي: جميــع 
ــة  ــد القانوني ــة القواع ــه مجموع ــوال ويقصــد ب ــون الأم ــاب الأول(، وقان ــوال الشــخصية )الكت ــة بالأح ــد المتعلق القواع
المرتبطــة بالأمــوال المنقولــة والعقــارات )الكتــاب الثانــي(، والعلاقــات بيــن أشــخاص القانــون الخــاص )الكتابــان الثالــث 
والرابــع(. يعُتبــر هــذا القانــون حتــى يومنــا هــذا، حجــر الأســاس للقانــون المدنــي الفرنســي، وعلــى نطــاق أوســع، حجــر 

الأســاس لمعظــم القوانيــن الفرنســية والعديــد مــن قوانيــن الــدول العربيــة.

ولأن القانــون بشــكل عــام يعكــس حاجــات المجتمــع وأفــراده، فهــو بالتالــي يجــب أن يتعــدل باســتمرار لمواكبــة التطــورات 
ــر الســرعة التــي يســتغرقها  ــة جــداً تفــوق بكثي ــك الحاجــات. ولأن هــذه الحاجــات تتطــور بســرعة فائق ــة تل ــة ولتلبي الحاصل
تعديــل التشــريع، لــذا تضطــر المحاكــم أحيانــاً لإعــادة تفســير النصــوص القانونيــة القائمــة مســتبقةً تعديــل التشــريع وبشــكل 
يتــلاءم مــع الوضــع الجديــد. فقــد لوحــظ بالفعــل أن المحاكــم الفرنســية باتــت بالفتــرات الأخيــرة تفســر العديــد مــن النصــوص 
القانونيــة بصــورة مختلفــة عــن الســابق تحقيقــاً لهــذا الهــدف، ممــا دفــع المشــرع الفرنســي إلــى تعديــل القانــون عــدة مــرات، 
ــي الفرنســي بموجــب  ــون المدن ــي القان ــد ف ــة بالعق ــة المتعلق ــل لبعــض النصــوص القانوني ــه مــن تعدي ــام ب ــا ق ــا م كان آخره
ــخ 20  ــم 2018/287 الصــادر بتاري ــون رق ــر 2016، والقان ــخ 10 فبراي ــنة 2016 الصــادر بتاري ــم 131 لس ــوم رق المرس
أبريــل 2018 ��، ولبعــض النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة. يطلــق الفرنســيون علــى القواعــد المنظمــة 
للعقــود مصطلــح »قانــون العقــود«، فــي حيــن يطلقــون علــى القواعــد المنظمــة للمســؤولية مصطلــح »قانــون المســؤولية«.

وممــا لا ريــب فيــه أن تعديــل »قانــون العقــود« قــد طــال مســائل جوهريــة تتعلــق بتكوين العقــد، وآثــاره، ومدتــه وحوالته، 
ونتائــج عــدم تنفيــذه. ســنعالج فــي هــذا البحــث أبــرز التعديــلات التــي طالــت أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر. إذاً يخــرج عــن 
نطــاق بحثنــا التعديــلات والمســتجدات المتعلقــة بتكويــن العقــد حيــث اســتغنى المشــرع الفرنســي عــن ركنــي المحــل والســبب؛ 
كمــا يخــرج عــن بحثنــا المســتجدات المرتبطــة بنتائــج عــدم تنفيــذ العقــد، وأبــرز التعديــلات التــي طالــت أثــر العقــد بالنســبة إلى 

المتعاقديــن. نأمــل دراســة ذلــك فــي القــادم مــن الأبحــاث. 

ممــا لا ريــب فيــه، يعُتبــر مــن » الغيــر« كل شــخص غيــر المتعاقديــن أو مــن يمثلانهمــا فــي التعاقــد، أو خلفهمــا الخــاص 
أو العــام. 

لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقلاً لأثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، حيــث تنــاول بدايــةً 
ــم  ــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن«، ث ــاول أث ــد لا يتن الأحــكام العامــة Dispositions générales شــرح فيهــا قاعــدة »العق

.Le porte-fort et la stipulation pour autrui الاشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر

الإشكاليات وأهمية البحث

يطــرح البحــث عــدة إشــكاليات إذ أن قاعــدة »العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن« ليســت خاليــةً مــن 
الغمــوض، فــلا بــد مــن شــرح هــذه القاعــدة علــى ضــوء النصــوص الجديــدة مــن حيــث مفهومهــا، وســندها القانونــي الجديــد، 
ــة  ــر التمســك بالحال ــأن مــن حــق الغي ــد«، وب ــي ينشــئها العق ــة الت ــة القانوني ــرام الحال ــر احت ــى الغي ــه »عل ومــا المقصــود بأن
القانونيــة التــي ينشــئها العقــد. كمــا لا بــد مــن شــرح قاعــدة عــدم ســريان العقــد المســتتر علــى الغيــر وبطــلان العقــد الــذي 
يخفــي ثمنــاً حقيقيــاً، ومــا أثــر التعديــلات التشــريعية المتعلقــة بالمادتيــن 1199 و 1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى 
التوجــه القضائــي الــذي كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع، ومــا الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر 
ــه،  ــم ب ــذي أل ــن بالتعويــض عــن الضــرر ال ــة المدي ــه، مــن مطالب ــد أو أي مــن الالتزامــات الناشــئة عن ــذ العق مــن عــدم تنفي
ــة الإماراتــي.  موضحيــن آراء مشــاريع القوانيــن ومقارنتهــا بالقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل وبقانــون المعامــلات المدني
كمــا لا بــد مــن عــرض ومناقشــة المــواد القانونيــة الجديــدة التــي تنظــم »التعهــد عــن الغيــر«، و«الاشــتراط لمصلحــة الغيــر« 

والرجــوع عنــه وقبولــه، ومناقشــتها مســتعينين بأحــكام قضائيــة حديثــة.

بالواقــع، هنــاك اختــلاف بيــن نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل ونصــوص قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي. 
لا بــد مــن مقارنــة هــذه النصــوص، والوقــوف علــى مــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن هــذه التعديــلات - التــي طــرأت علــى القانــون 
المدنــي الفرنســي- فــي التشــريعات المناظــرة ولا ســيما قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي. ولا يخفــى علــى أحــد أن ذلــك 

��  المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل 2018.



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

فــي غايــة الأهميــة، لمــا فيهــا مــن اســتفادة مــن تجــارب الآخريــن وقوانينهــم، فيمكننــا أخــذ مــا هــو مفيــد لمجتمعاتنــا، وإقصــاء 
مــا هــو غيــر ذلــك.  

 المنهج وخطة البحث

سنعالج الإشكاليات المطروحة عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، حيث سنستعرض تباعاً:

المبحث الأول: شرح قاعدة »العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا المتعاقدين«

تمهيد وتقسيم  .2  

يعُتبــر مبــدأ نســبية العقــود مــن المبــادئ الأساســية فــي القانــون المدنــي، وهــو يعنــي أن »العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه 
عــام إلا المتعاقديــن«. هــذا المبــدأ نظمــت أحكامَــه عــدة مــواد أبرزهــا المادتــان 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي 
المعــدل اللتــان -وعلــى الرغــم مــن أهميتهمــا- طرحتــا تســاؤلات عديــدة. سنشــرح قاعــدة »العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا 
المتعاقديــن« فــي المطلــب الأول، علــى أن نســتعرض التســاؤلات التــي تطرحهــا المادتــان 1199 و1200 مــن هــذا القانــون 

فــي المطلــب الثانــي. 

 

المطلب الأول: مفهوم قاعدة “العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا المتعاقدين” 

السند القانوني والقضائي لهذه القاعدة  .3  

أكــدت المــادة الأولــى مــن هــذا المبحــث الجديــد وهــي المــادة 1199 الجديــدة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل 
علــى مبــدأ ألا وهــو أن »العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن«��، مؤكــدةً علــى أن العقــد لا ينشــئ التزامــات إلا 
بيــن أطرافــه، وأن الغيــر لا يمكنــه أن يطلــب تنفيــذ العقــد؛ كمــا أنــه لا يمكــن إلــزام الغيــر بتنفيــذ العقــد الــذي لــم يكــن هــو 
طرفــاً فيــه��. ويعتبــر الحكــم الصــادر بتاريــخ 21 مــارس 2018 مــن أولــى الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
الفرنســية فــي هــذا الصــدد��. ثــم تلتــه عــدة أحــكام نذكــر منهــا: الحكــم الصــادر بتاريــخ 17 مايــو 2018، ومــن ثــم الحكــم 

الصادر بتاريخ 9 يناير ��2019.    

��  S. PELLE, » L’effet relatif et l’opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, Dalloz, 
2018, p. 143.

��  L’article 1199 de code civil réformé dispose :
 ”le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
 Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des 

dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV”.
تنص المادة 1199 من القانون المدني على ما يلي: العقد لا ينشئ التزامات إلا بين أطرافه. 

لا يمكــن للغيــر أن يطلــب تنفيــذ العقــد؛ كمــا أنــه لا يمكــن إلــزام الغيــر بتنفيــذه، إلا إذا توفــر أحــد الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع وفــي 
فــروع الفصــل الثالــث مــن البــاب الرابــع«. 

��  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-13.163, Inédit.

��  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-14.492 17-17.195, Inédit ; Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.41 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 mai 
2018, 17-16.146, Inédit.



أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

بالواقــع، هــذا المبــدأ كان معمــولاً بــه قبــل صــدور هــذا المــادة، إلا أن الفقهــاء�� والمحاكــم�� كانــوا يســتندون للعمــل 
ــى أن »العقــود التــي تنشــأ نشــأةً  ــل التعديــل التــي كانــت تنــص عل ــى المــادة 1103 مــن القانــون المدنــي الفرنســي قب ــه إل ب
صحيحــةً تكــون بمثابــة قانــون بالنســبة لأطرافهــا«��، وتحديــداً علــى عبــارة »بالنســبة لأطرافهــا«، التــي تعتبــر ولــو بصــورة 

غيــر مباشــرة أن العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن.

أمــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد نصــت المــادة 250 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة علــى مــا يأتــي: 
»ينصــرف أثــر العقــد إلــى المتعاقديــن والخلــف العــامss دون إخــلال بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث مــا لــم يتبيــن مــن العقــد أو 
مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص القانــون أن هــذا الأثــر لا ينصــرف الــى الخلــف العــام«. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الاتحاديــة 

: لعليا ا

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 24-4-2007 حيــث جاء فيــه ما يأتي: » مــا كان ما تفيــده المادتان 250،252 - 
ــن، وأن  ــى المتعاقدي ــرف إل ــات ينص ــوق والتزام ــن حق ــد م ــر العق ــة أن أث ــون المعاملات المدني ــن قان م

العقــد لا يرتــب التزامــاً فــي ذمــة الغيــر...«��.
فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 13-4-1993 حيــث جــاء فيــه: » أثــر العقــد ينصــرف إلــى الخلــف العــام دون - 

إخــلال بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث عمــلاً بالمــادة 250 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة«��. 

كما أكدت على ذلك محكمة تمييز دبي:

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 22-7-1997 حيــث جــاء فيــه:« مــن المقــرر أن آثــار العقــد ــــ مــن حقــوق - 
والتزامــات ــــ كمــا تنصــرف إلــى المتعاقديــن تنصــرف ــــ كذلــك ــــ إلــى الخلــف العــام لهمــا«��.

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 22-7-1997 حيــث جــاء فيــه: »إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى - 
أنــه مــن المقــرر وعلــى مــا تفيــده المادتــان 250، 252 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أن مــا يتضمنــه 
العقــد مــن حقــوق والتزامــات ينصــرف إلــى المتعاقديــن وأن العقــد لا يرتــب التزامــات فــي ذمــة الغيــر 

ــاً«��. ــبه حق ــوز أن يكس ــن يج ولك

نلاحــظ أن هــذه المــادة )المــادة 250 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي( تختلــف عــن المــادة 1199 مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي المعــدل فــي الصياغــة، ولكنهــا لا تختلــف فــي المضمــون، لأن المــادة 1199 لا تمنــع مــن ســريان العقــد 

على الخلف العام. ونرى أن صياغة المادة 250 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي جاءت أدق.    

��  S. PELLE, » L’effet relatif et l’opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, p. 
146.

��  Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 19 mars 2015, N° de pourvoi: 13-27199, 
Non publié au bulletin.

��  L’article 1103 de Code civil avant la réforme dispose:
 ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

ـــ فــي ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات أو فــي جزء  ـــ حســب الأحــوال ـ ��  »الخلــف العــام هــو كل مــن يخلــف الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري ـ
منهــا باعتبارهــا مجموعــاً مــن المــال والخلافــة كمــا تكــون للــوارث أو الموصــى لــه بوفــاة الشــخص الطبيعــي ــــ تكــون ــــ كذلــك ــــ للمتصــرف 
إليــه ــــ فــي حالــة انقضــاء الشــخص الاعتبــاري غيــر أنــه فــي حالــة الخلافــة لشــركة ذات مســئولية محــدودة فــإن مســئولية خلفهــا فــى أموالــه 
الخاصــة عــن التزاماتهــا لا تكــون إلا بقــدر مــا آل اليــه مــن أمــوال وذلــك حتــى لا يكــون الخلــف ــــ فــي هــذه الحالــة ــــ فــي مركــز أســوأ ممــا كان 
عليــه الشــركاء فيهــا مــن عــدم مســئوليتهم ــــ قانونــاً ــــ عــن التزاماتهــا إلا بقــدر حصصهــم فــي رأســمالها ومثلــه فــي ذلــك مثــل الــوراث الــذى لا 

يســأل عــن ديــون مورثــه إلا فــي حــدود مــا آل إليــه مــن تركتــه وذلــك مالــم يتعهــد الخلــف بالتزامــه بديــون ســلفه كلهــا فــي أموالــه الخاصــة«.
)محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة - الطعــن رقــم 182 - لســنة 1996 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1997-2-22 - مكتــب فنــي 8 - رقــم الجــزء   

ــة 110(. ــم الصفح 1 - رق

��   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 378 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 2007-4-24 - مكتب فني 29 - 
رقم الصفحة 347.

��  المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 156 - لسنة 14 قضائية - تاريخ الجلسة 1993-4-13 - مكتب فني 15 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 662.

�� محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 182 - لسنة 1996 قضائية - تاريخ الجلسة 1997-2-22 - مكتب فني 8 - رقم الجزء 1 - رقم 
الصفحة 110.

�� محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 328 - لسنة 2004 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-3-27 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 648.
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على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد  .4  

إن مبــدأ » العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن » يعنــي أنــه لا يمكــن للغيــر أن يكــون دائنــاً أو مدينــاً لآخــر 
بــأي التــزام عقــدي طالمــا أنــه لــم يكــن طرفــاً فيــه. ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن ينشــئ العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن حالــة قانونيــة 
أو وضعــاً قانونيــاً يمكــن أن يشــعر بــه الغيــر أو يؤثــر عليــه��. هــذا مــا يســمى ب«أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر«، والــذي 

نظمتــه المــادة 1200 ف 1 الجديــدة�� حيــث نصــت علــى مــا يأتــي:

»1- على الغير احترام الحالة القانونية )الوضع القانوني( التي ينشئها العقد«.

بالنســبة للعقــود التــي محلهــا إنشــاء أو نقــل حــق عينــي، أصليــاً كان أم تبعيــاً، يكــون أثرهــا تجــاه الجميــع، وبالتالــي تجــاه 
الغيــر��، فيمتــد أثــر عقــد بيــع المنقــول مثــلًا - الــذي ينقــل حــق ملكيتــه مــن البائــع إلــى المشــتري - تجــاه الجميــع، وبالتالــي 
تجــاه الغيــر الــذي عليــه أن يحتــرم الحالــة القانونيــة الجديــدة التــي أنشــأها عقــد البيــع؛ فعليــه إذاً أن يتعامــل مــع المشــتري علــى 

أنــه المالــك الجديــد للمنقــول محــل عقــد البيــع. 

أمــا بالنســبة للعقــود التــي تنشــئ حقــاً شــخصياً، فعلــى الغيــر- تحــت طائلــة اعتبــاره مســؤولاً علــى أســاس المســؤولية 
التقصيريــة - أن يحتــرم الحالــة القانونيــة أو الوضــع القانونــي الــذي أنشــأه العقــد:

بــأن يمتنــع علــى الأقــل عــن إبــرام عقــود مــع المديــن مــن شــأنها أن تعرقــل تنفيــذ هــذا الأخيــر  	
لالتزاماتــه تجــاه مــن تعاقــد معــه )المتعاقــد الأول(. ففــي حــال أخــل الغيــر بذلــك يعُتبــر شــريكاً 
للمديــن فــي عــدم تنفيــذه لالتزامــه العقــدي، وبالتالــي يمكــن مقاضاتــه علــى أســاس المســؤولية 

ــد��.    ــاً فــي العق ــه ليــس طرف ــة إذا توفــرت شــروطها كون التقصيري
بــأن يرفــض تملــك مــال منقــول أو عقــار إذا كان عالمــاً بأنــه محــل وعــد بالبيــع، وذلــك تحــت  	

ــو وعــد  ــة��. فل ــى أســاس المســؤولية التقصيري ــه عل ــاره مســؤولاً تجــاه الموعــود ل ــة اعتب طائل
ــم بوجــود الوعــد  ــذي كان يعل ــى »س« ال ــم باعــه إل ــار، ث ــع عق »أ« شــخصاً يدعــى »ب« ببي
بالبيــع الــذي يعتبــر عقــداً ملزمــاً لجانــب واحــد وبــأن البيــع تــم بصــورة مخالفــة لــه، ففــي هــذه 
ــاس  ــى أس ــرر عل ــن الض ــض ع ــي »س« للتعوي ــه »ب« أن يقاض ــود ل ــن للموع ــة يمك الحال
ــة(.     ــى أســاس المســؤولية العقدي ــع مقاضــاة »أ« عل ــه بالطب ــة )كمــا يمكن المســؤولية التقصيري

بــأن يرفــض تشــغيل أحمــد العمــال إذا كان يعلــم بــأن هــذا الأخيــر مرتبطــاً باتفــاق بعــدم المنافســة  	
مــع صاحــب العمــل، وذلــك تحــت طائلــة اعتبــاره مســؤولاً تجــاه صاحــب العمــل علــى أســاس 

المســؤولية التقصيريــة��.

هــذه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل ليــس لهــا مقابــلاً فــي قانــون المعامــلات المدنيــة 
الإماراتــي، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، لذلــك ندعــو المشــرع الإماراتــي إلــى ســنها فــي هــذا القانــون.

��  Terré Fr., Simler Ph., et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 490.

��  L’article 1200 al. 1 de code civil réformé dispose :
”Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat”.

تنص المادة 1200 ف 1 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
» على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد«. 

��  Flour J., Aubert J.‐L. et Savaux É., Droit civil. Les obligations. L’acte juridique, t. I, Sirey, 16e éd., 2014, 
no 434.

��  Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, no 73-14.486, Bull. civ. III, no249 ; Cass. 1re civ., 26 janv. 1999, no 96-20.782, 
Bull. civ. I, no32, RTD civ. 1999, p. 625, obs. Mestre J. ; Cass. com., 20 juin 1972, no 71-11.151, Bull. civ. 
IV, no 198 ; rappr. C. trav., art. L. 1237-3 ; Cass. com., 30 nov. 1999, no 97-13.249, RJDA 2000, no 129 ; 
Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, no 97-22.498, Bull. civ. I, no 246, D. 2001, p. 952, note Billiau M. et Moury J., 
JCP G 2001, I, no 338, obs. Viney G.

��  Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, no 73‐14.486, Bull. civ. III, no 249.
d’un pacte de préférence )voir nos 211 et s. et 229 et s.

��  Cass. com., 20 juin 1972, no 71‐11.151, Bull. civ. IV, no 198 ; rappr. C. trav., art. L. 1237‐3.
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أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

5. من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد  

إن قاعــدة » العقــد لا يتنــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن » لا تحــول دون تمســك الغيــر بالحالــة القانونيــة التــي ينشــئها 
العقــد. فقــد نصــت المــادة 1200 ف 2 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل�� علــى مــا يأتــي:

»2- من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد خاصةً من جهة إثبات الواقعة القانونية«.

ــاً للمــادة 1731 مــن  ــد. فوفق ــذ العق ــة بتنفي ــداً المطالب ــه أب ــح »التمســك« لا يقصــد ب ــى أن مصطل ــا إل تجــدر الإشــارة هن
ــذه  ــي ه ــار، فف ــى العق ــر عل ــذا الأخي ــع ه ــع مســتأجر دون أن يطَل ــد إيجــار م ــار عق ــك العق ــرم مال ــي��، إذا أب ــون المدن القان
الحالــة يفُتــرض أن يكــون قــد اســتلم العقــار المأجــور فــي حالــة جيــدة حتــى إثبــات العكــس. بمعنــى آخــر، مجــرد عــدم اطــلاع 
المســتأجر علــى المأجــور يرتــب قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس علــى أن العقــار المأجــور فــي حالــة جيــدة. ومــع ذلــك 
يمكــن للمســتأجر إثبــات عكــس هــذه القرينــة، مثــلاً عبــر التمســك بعقــد إيجــار قديــم بيــن المالــك ومســتأجر ســابق ذكُــر فيــه 
أن حالــة العقــار ليســت جيــدةss. فاســتطاع المســتأجر الجديــد إذاً -والــذي يعُتبــر مــن الغيــر فــي العقــد القديــم المبــرم بيــن 
المالــك والمســتأجر القديــم- التمســك بالحالــة القانونيــة التــي أنشــأها العقــد القديــم خاصــةً مــن جهــة إثبــات واقعــة قانونيــة 

تتمثــل بســوء حالــة المأجــور. 

ــاً فيــه، ولكــن يمكنــه أن  ــم يكــن طرف ــاً مــن عقــد ل وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفرنســية علــى أن المســتأجر لا يكتســب حق
يســتنتج منــه علامــات بســيطة ترقــى لمســتوى القرائــن�� تســاعده فــي الإثبــات. وقــد اعتبــر أحــد كبــار الفقهــاء الفرنســيين أن 

ــر«��.  ــات للغي ــك معلوم ــو »بن ــد ه العق

هــذه المــادة لــم نــر لهــا مثيــلاً فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، لذلــك ندعــو المشــرع 
الإماراتــي إلــى ســنها فــي قانــون المعامــلات المدنيــة.

ً . عدم سريان العقد المستتر على الغير وبطلان العقد الذي يخفي ثمناً حقيقيا 6  

ــي  ــان ف ــا مطابقت ــه، وهم ــي المبحــث ذات ــن 1201 و1202 ف ــدل أيضــاً المادتي ــي الفرنســي المع ــون المدن أضــاف القان
مضمونهمــا لمضمــون المادتيــن 1321 و 1-1321 مــن القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل واللتيــن تناولتــا الصوريــة، 
إلا أنهمــا بصياغــة أوضــح، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار توجــه المحاكــم، ولا ســيما فيمــا يخــص ســريان »ورقــة الضــد« علــى 

الغيــر. 

لقــد اعتبــرت المــادة ��1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أنــه إذا أبــرم المتعاقــدان عقــداً صوريــاً يخفــي عقــداً 
مســتتراً، هــذا الأخيــر يســمى »ورقــة ضــد«، وينتــج آثــاره بيــن المتعاقديــن؛ وهــو لا يســري علــى الغيــر، علمــاً أن الغيــر 

��  L’article 1200 al. 2 de code civil réformé dispose :
” Ils )les tiers( peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait”.

تنص المادة 1200 ف 2 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
» يستطيع الغير التمسك بالحالة القانونية خاصةً من جهة إثبات الواقعة القانونية«. 

��  Voir C. civ., art. 1731 ; rappr. L. no 89‐462, 6 juill. 1989, JO 8 juill., art. 3-2.
 ”S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations loca-

tives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire”.

��  Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 496.

��  ” Le preneur ne se proposait pas de dégager de l’acte auquel il n’avait pas été partie un lien de droit à son 
profit mais seulement d’y puiser de simples renseignements susceptibles d’engendrer des présomptions 
favorables à sa cause « )Cass. req., 27 juill. 1896, DP 1997, I, p. 327(.

��  Delebecque Ph., note sous Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, no 93‐20.404, Defrénois 1996, art. 36381-105.

��  L’article 1201 de code civil réformé dispose que:
”Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi 

contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en 
prévaloir”.

تنص المادة 1201 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إذا أبرم المتعاقدان عقداً يخفي عقداً مستتراً، هذا الأخير يسمى بورقة ضد، وينتج آثاره بين الأطراف. وهو لا يسري على الغير، علماً أن الغير 

يستطيع التمسك به«.



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

يســتطيع التمســك بــه.

أما المشرع الإماراتي فقد نص في المادة 394 من قانون المعاملات المدنية على ما يأتي: 

»1- إذا أبُــرم عقــد صــوري فلدائنــي المتعاقديــن وللخلــف الخــاص متــى كانــوا حســني أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري كمــا 
أن لهــم أن يتمســكوا بالعقــد المســتتر ويثبتــوا بجميــع الوســائل صوريــة العقــد الــذي أضــر بهــم«. 

ــت  ــتتر كان ــد المس ــرون بالعق ــك الآخ ــر وتمس ــد الظاه ــم بالعق ــك بعضه ــأن فتمس ــح ذوي الش 2- وإذا تعارضــت مصال
ــن«. ــة للأولي الأفضلي

كما تنص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية على ما يأتي:

»إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي«.

يتبيــن مــن هــذه المــادة 394 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أن لدائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص )وهــم مــن الغيــر( 
الحــق، متــى كانــوا حســني النيــة، فــي التمســك بالعقــد الصــوري أو المســتتر��. وإذا تمســك بعضهــم بالعقــد الظاهــر وتمســك 

الآخــرون بالعقــد المســتتر كانــت الأفضليــة لمــن تمســك بالعقــد الظاهــر.

إن أوجــه الشــبه بيــن المادتيــن 394 و395 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي مــن جهــة، والمــادة 1201 مــن 
القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مــن جهــة أخــرى تكمــن بالآتــي:

العقد المستتر هو الذي ينتج آثاره بين المتعاقدين.- 

أمــا أوجــه الاختــلاف بيــن المادتيــن 394 و395 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي مــن جهــة، والمــادة 1201 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تكمــن بالآتــي:

ــد -  ــط العق ــتتر )فق ــد المس ــك بالعق ــه( التمس ــى إطلاق ــر )عل ــتطيع الغي ــي يس ــي الفرنس ــون المدن ــي القان ف
ــف  ــن والخل ــو المتعاقدي ــتطيع »دائن ــي يس ــة الإمارات ــلات المدني ــون المعام ــب قان ــا بحس ــتتر(؛ أم المس

ــوري. ــد الص ــتتر أو العق ــد المس ــك بالعق ــة التمس ــني الني ــوا حس ــراً إذا كان ــاص« حص الخ
اعتبــرت المــادة 1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أن العقــد المســتتر لا يســري علــى الغيــر. - 

أمــا قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــو لــم يوضــح مــا إذا كان العقــد المســتتر يســري علــى الغيــر 
أم لا، إلا أنــه يسُــتفاد مــن نــص المــادة 250 منــه أن العقــد – علــى إطلاقــه - لا يســري علــى الغيــر. 

برأينــا مــن الأفضــل أن يعُطــى الغيــر )أي كان( الحــق فــي التمســك بالعقــد المســتتر فقــط دون العقــد الصــوري لأن العقــد 
المســتتر هــو الحقيقــي والــذي يعبــر عــن إرادة الطرفيــن، ولا داعٍ لقصــر ذلــك علــى دائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص، إذ 

يمكــن لأي صاحــب صفــة ومصلحــة التمســك بالعقــد المســتتر. 

ــي الفرنســي المعــدل أفضــل مــن نــص المــادة 394 مــن  ــون المدن ــه نــرى أن نــص المــادة 1201 مــن القان ــاءً علي وبن
ــي.    ــة الإمارات ــون المعامــلات المدني قان

- المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 561 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-3-2008:   ��
»لما كان ذلك وكان النص في المادة 394/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه » إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص   
متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم 

.»...
- محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 48 - لسنة 2003 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-2-13 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 -   

رقم الصفحة 297: 
»من المقرر وفق ما تقضي به المادة 394 من قانون المعاملات المدنية - الواجب التطبيق في المواد التجارية عملا بالمادة الثانية من قانون   
المعاملات التجارية - إنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما 

لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر متى أثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم، ومن المقرر أيضا أن حسن النية مفترض في جانب الدائن ما لم يثبت 
المتعاقد الآخر سوء نيته بأن كان يعلم وقت التعاقد بصورية العقد«.



أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

ــدة.  ــاً فــي حــالات عدي ــاً حقيقي أمــا المــادة 1202 �� مــن القانــون ذاتــه فهــي تؤكــد علــى بطــلان العقــد الــذي يخفــي ثمن
فهــي تنــص علــى أنــه يعُتبــر باطــلاً أيضــاً أي عقــد يخفــي جــزءً مــن الثمــن، عندمــا يكــون محلــه بيعــاً عقاريــاً، أو حوالــة محــل 

تجــاري أو زبائــن، أو حوالــة حــق الإيجــار، أو الاســتفادة مــن وعــد بالإيجــار يتنــاول كل أو جــزء مــن عقــار...

هذه المادة لا مثيل لها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

ــاول أثــره بوجــه عــام إلا المتعاقديــن«. هــذه القاعــدة  ــد لا يتن ــد شــرحنا فــي المطلــب الأول معنــى قاعــدة »العق لق
نظمــت أحكامَهــا عــدة مــواد أبرزهــا المادتــان 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل اللتــان طرحتــا تســاؤلات 

عديــدة. سنســتعرض هــذه التســاؤلات فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: تساؤلات تطرحها المادتان 1199 و1200 من القانون المدني الفرنسي المعدل

تمهيد  .7  

علــى الرغــم مــن وضــوح المادتيــن 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، لا بــد مــن طــرح الســؤالين 
التالييــن:

الســؤال الأول: مــا أثــر التعديــلات التشــريعية المتعلقــة بهاتيــن المادتيــن علــى التوجــه القضائــي الــذي   .8  
كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع؟

فلــو اشــترى )ب( ســلعة مــا مــن )أ( ثــم باعهــا إلــى )ج( الــذي قــام بعــد ذلــك ببيعهــا إلــى )د(، ففــي هــذه الحالــة كان القضــاء 
الفرنســي - فــي الســابق وقبــل التعديــل - يســمح للمشــتري الأخيــر للســلعة )د( أن يقيــم دعــوى لتنفيــذ العقــد علــى البائــع الأول 
)أ( مباشــرةً مــع أنــه ليــس هــو البائــع الــذي تعاقــد معــه، وبالتالــي يعتبــر المشــتري الأخيــر )د( مــن الغيــر بالنســبة للبائــع 
الأول )أ( والبائــع الثانــي )المشــتري الأول( )ب(. وهــذا يعنــي أنــه فــي هــذا المثــل، يســمح القضــاء للغيــر )المشــتري الأخيــر( 
بــأن يقاضــي البائــع الأول علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عقــد بينهمــا، إذ أن العقــد هــو بيــن البائــع الأول والمشــتري الأول. 
فالســؤال الــذي يطــرح هنــا: هــل أن نــص المــادة 1199 مــن القانــون الفرنســي الجديــد قــد ألغــى هــذا التوجــه القضائــي الــذي 
كان يســمح للغيــر بالمطالبــة بتنفيــذ العقــد، أم أن هــذا التوجــه القضائــي مــا زال قائمــاً علــى اعتبــار أن هــذه المســألة تتعلــق 

بالأحــكام الخاصــة المتعلقــة بالبيــع، وليــس بالمــادة 1199 التــي تعتبــر مــن القواعــد العامــة؟��. 

تجــدر الملاحظــة أننــا هنــا لا نتكلــم عــن الدعــوى غيــر المباشــرة action oblique، لأنــه فــي الدعــوى غيــر المباشــرة يجــوز 
ــن إلا مــا كان منهــا متصــلاً  ــع حقــوق هــذا المدي ــه جمي ــه مســتحق الأداء أن يباشــر باســم مدين ــم يكــن حق ــو ل ــن ول ــكل دائ ل
ــب - باســمه  ــر يطال ــور أعــلاه عــن مشــتري أخي ــال المذك ــي المث ــم ف ــا نتكل ــن أنن ــي حي ــل للحجــز؛ ف ــر قاب بشــخصه أو غي
الشــخصي لا باســم مدينــه - البائــع الأول تســليمه المبيــع تنفيــذاً لعقــد البيــع، علــى اعتبــار أنــه حــق مــن حقوقــه وليــس مــن 

حقــوق مدينــه. 

حتــى الآن لــم يصــدر أي حكــم قضائــي فــي هــذا الصــدد نظــراً لحداثــة القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ولكــن نحــن نــرى 
أنــه لا مانــع مــن بقــاء التوجــه القضائــي قائمــاً وذلــك لأنــه يتنــاول مســألة خاصــة بالبيــع، والخــاص كمــا نعلــم يقيــد العــام. 

 

��  L’article 1202 )al. 2( de code civil réformé dispose que:
”Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente 

d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le 
bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un 
échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle”.

تنص المادة 1202 )ف 2( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يعتبر باطلاً أيضاً أي عقد يخفي جزءً من المقابل، عندما يكون محله بيع عقاري، حوالة محل تجاري أو زبائن، حوالة حق الإيجار، أو الاستفادة 

من وعد بالإيجار يتناول كل أو جزء من عقار ...«.

��  V. notamment G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, commentaire théorique et 
pratique dans l’ordre du Code civil, no 549.



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الســؤال الثانــي، وهــو يتعلــق بالقواعــد العامــة للمســؤولية: مــا الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر مــن   .9
عــدم تنفيــذ العقــد أو أي مــن الالتزامــات الناشــئة عنــه، مــن مطالبــة المديــن بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 

ألــم بــه؟ 

نذكــر علــى ســبيل المثــال المســتأجر الــذي تضــرر مــن ســلوك المقــاول الــذي امتنــع عــن تنفيــذ عقــد صيانــة المأجــور 
الــذي أبرمــه )أي المقــاول( مــع المالــك، أو علــى الأقــل أخــل بتنفيــذه.

لا بــد مــن التذكيــر هنــا أن القضــاء الفرنســي قــد اعتبــر أنــه في غيــر حــالات »الدعــاوى المباشــرة« المتعلقــة بالعقــود المتتابعة 
الناقلــة للملكيــة، لا تكــون المســؤولية إلا تقصيريــة��؛ فهــل يمكــن اعتبــار الإخــلال بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه بمثابــة فعــل 
ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة؟ تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ”الدعــوى المباشــرة« فــي فرنســا هــي دعــوى يقيمهــا الدائــن 
ــر المباشــرة المتاحتيــن لجميــع  ــة والدعــوى غي ــاً للدعــوى الصوري ــه��. خلاف ــن مدين ــى مدي باســمه الشــخصي ولصالحــه عل
الدائنيــن وفقــاً للقواعــد العامــة، إن الدعــوى المباشــرة ليســت متاحــة لجميــع الدائنيــن، بــل فقــط للدائنيــن فــي حــالات محــددة 
بنصــوص قانونيــة خاصــة. وقــد أكــدت علــى ذلــك المــادة 3-1341 الجديــدة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل حيــث جــاء 

فيهــا مــا يأتــي: »فــي الحــالات المحــددة فــي القانــون، يحــق للدائــن مطالبــة مديــن مدينــه بســداد الديــن مباشــرةً »��.    

إذا كانــت الإجابــة ب نعــم، يســتطيع المســتأجر فــي المثــال أعــلاه مطالبــة المقــاول بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن عــدم 
تنفيــذ أو ســوء تنفيــذ عقــد الصيانــة المبــرم بيــن المقــاول والمالــك.

أمــا إذا كانــت الإجابــة ب لا، فهــذا يعنــي أنــه لا تترتــب المســؤولية التقصيريــة إلا إذا ثبــت توفــر فعــل ضــار مســتقل عــن 
العقــد.

ــذه  ــدم تنفي ــد أو ع ــذ العق ــلال بتنفي ــية أن الإخ ــض الفرنس ــة النق ــة لمحكم ــة العام ــرت الهيئ ــي، اعتب ــؤال الثان ــى الس رداً عل
يعُتبــر بمثابــة فعــل ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة للمتعاقــد تجــاه الغيــر��، إلا أن هــذا التوجــه لــم يجُمــع عليــه الفقهــاء 
الفرنســيون الذيــن اعتبــر بعضهــم أن هــذه الأحــكام يمكــن أن تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار فــي المعامــلات إذ أن المجــال مفتــوح 

ــن��.  ــد المتعاقدي ــاة أح ــر لمقاض ــن الغي لأي كان م

رأي مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي حول هذه المسألة

انقسمت مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي إلى رأيين: 

 Catala  »مسودة مشروع كاتالا«

ــرف ب  ــذي ع ــنة 2005  - ال ــادم لس ــزام والتق ــكام الالت ــل أح ــروع تعدي ــودة مش ــن مس ــادة 1342 م ــت الم منح

��  Ass. plén., 12 juill. 1991, D. 1991, p. 549, note J. Ghestin; Defrénois 1991, 1301, obs. J .-L. Aubert.

��  Jamin Ch., La notion d’action directe, préf. Ghestin J., LGDJ, 1991.

��  L’article 1341-3 du Code civil réformé rappelle que » dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut 
agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur «.

نذكر بعض النصوص الخاصة: فيما يخص الإيجار )المادة 1753 من القانون المدني(، والوكالة )المادة 1994 من القانون المدني(، وعقود المقاولة 
)المادة 1798 و 1-1799 من القانون المدني(، وعقود التأمين في العلاقة بين المستفيد والمؤمن )المادة L. 121-13 و L. 124-3 من قانون 

التأمين(.  

��  Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255, Bull. civ. ass. plén., no 9, D. 2006, p. 2825, note Viney G., 
RLDC 2007/34, no 2346, note Brun Ph., RLDA 2006/11, no 656, note Jacques Ph., Resp. civ. et assur. 
2006, étude 17, note Bloch L., JCP G 2006, II, no 10181, note Billiau M., JCP G 2007, I, no 115, obs. 
Stoffel-Munck Ph., JCP E 2007, 1000, note Auque F., RJDA 2007, no 1, note Assie F. ; sur cet arrêt, voir 
également Mestre J., Une véritable théorie de la relativité, RLDC 2006/32, p. 3:

 ” le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement con-
tractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ”.

» يمكن للغير المطالبة -على أساس المسؤولية التقصيرية- بتعويض عن التنفيذ الخاطئ للعقد والذي سبب له ضرراً .
V. cependant : Cass. Civ. 3 e, 22 oct. 2008, Bull. civ. 111, 160 ; Cass. civ 1 re, 15 déc. 2011, n. 10-17691.

��  Arnaud-Grossi I. et Mestre J., Les piliers du droit des sociétés pourront-ils résister longtemps à la 
responsabilité délictuelle pour simple manquement contractuel ?, RLDA 2008/24, no 1425.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

»مســودة مشــروع كاتــالا« �� Catalaوالــذي لــم يقُـَـر - المتضــرر الحــق فــي الخيــار بيــن: 

الخيــار الأول: إذا كان الامتنــاع عــن تنفيــذ العقــد هــو الســبب المباشــر للضــرر الــذي أصــاب الغيــر، فيحــق لهــذا 
الأخيــر مطالبــة المديــن )المتعاقــد المديــن بالتنفيــذ( بــأن يعــوض عــن الضــرر، وذلــك علــى أســاس المــواد 1362 

ــالا«��. ــروع كات ــودة مش ــن »مس ــى 1366 م إل

أمــا الخيــار الثانــي: فهــو أن يقــوم الغيــر بمطالبــة المتعاقــد المديــن بالتنفيــذ بــأن يعــوض عــن الضــرر علــى أســاس 
المســؤولية التقصيريــة، علــى أن يثُبــت أن هــذا الأخيــر قــد ارتكــب فعــلاً ضــاراً منصوصــاً عليــه فــي المــواد 1352 

إلى 1362 ��.   

��   هو مسودة مشروع تعديل أحكام الالتزام والتقادم سمي على اسم رئيس اللجنة المكلفة بصياغته وهو بيار كاتالا. وهو يتناول العقود، 
والتصرفات الانفرادية، والمسؤولية المدنية، والتقادم.  

��  Art. 1362 du projet Catala: ”Sans préjudice de dispositions spéciales, l’exploitant d’une activité 
anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité.

 Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un 
grand nombre de personnes simultanément.

 L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime dans les conditions 
prévues aux articles 1349 à 1351-1”.

تنص المادة 1362 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
» دون الإخلال بأحكام خاصة، يكون مشغل نشاط خطير بشكل غير طبيعي، حتى لو كان مشروعاً، ملزماً بإصلاح الضرر الناجم عن هذا النشاط.

يعتبر النشاط خطيراً بشكل غير طبيعي، إذا كان يوجِد خطر حدوث أضرار جسيمة يمكن أن تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص في نفس الوقت.
لا يجوز إعفاء المشغل إلا من خلال إثبات وجود خطأ المتضرر بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد 1349 إلى 1351-1«.

 Art. 1363 du projet Catala: ”Le créancier d’une obligation issue d’un contrat valablement formé peut, en 
cas d’inexécution, demander au débiteur réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de la 
présente section”.

تنص المادة 1363 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
» في حالة عدم التنفيذ، يجوز للدائن بالتزام ناتج عن عقد تكوَن بشكل صحيح، أن يطلب من المدين تعويضاً عن الضرر على أساس الأحكام الواردة 

في هذا المبحث«.
 Art. 1364 du projet Catala: ”Dans le cas où le débiteur s’oblige à procurer un résultat au sens de l’article 

1149, l’inexécution est établie du seul fait que le résultat n’est pas atteint, à moins que le débiteur ne justifie 
d’une cause étrangère au sens de l’article 1349.

 Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s’il n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires”.
تنص المادة 1364 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:

»إذا تعهد المدين بتحقيق نتيجة بالمعنى المقصود في المادة 1149، يتم إثبات عدم التنفيذ بمجرد عدم تحقيق النتيجة، ما لم يثبت المدين وجود سبب 
أجنبي بالمعنى المقصود في المادة 1349.

في جميع الحالات الأخرى، لا يلتزم بالتعويض إلا إذا لم يقم بكل العناية اللازمة«.
 Art. 1365 du projet Catala: ”La réparation du préjudice résultant du retard suppose la mise en demeure 

préalable du débiteur. La mise en demeure n’est requise pour la reparation de tout autre préjudice que lor-
squ’elle est nécessaire pour caractériser l’inexécution”.

تنص المادة 1365 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: »إن التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير يشترط توجيه إنذار للمدين. إن توجيه 
الإنذار للمدين ليس مطلوباً للتعويض عن أي ضرر آخر إلا إذا كان ضرورياً للتأكد من عدم التنفيذ«.

 Art. 1366 du projet Catala: ”Sauf dol ou faute lourde de sa part, le débiteur n’est tenu de réparer que les
.”conséquences de l’inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat

تنص المادة 1366 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: » باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين، فإن هذا الأخير ليس ملزماً إلا 
بالتعويض عن آثار عدم التنفيذ التي كانت متوقعة بصورة معقولة عند تكوين العقد«.

��  Art. 1352 du projet Catala: ”Toute faute oblige son auteur à réparer le dommage qu’il a causé.
 Constitue une faute la violation d’une règle de conduite imposée par une loi ou un règlement ou le manque-

ment au devoir général de prudence ou de diligence.
 Il n’y a pas de faute lorsque l’auteur se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7 

du Code pénal”.
تنص المادة 1352 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: 

»كل خطأ يلزم فاعله بتعويض الضرر الذي سببه.
يعتبر خطأ كل مخالفة لقاعدة سلوكية يفرضها القانون أو اللوائح، أو أي إخلال بالالتزام بالتبصر أو اليقظة.

ينتفي الخطأ إذا وجد الفاعل في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 4-122 إلى 7-122 من قانون العقوبات«.
Art. 1353 du projet Catala: ”La faute de la personne morale s’entend non seulement de celle qui est commise par 

un représentant, mais aussi de celle qui résulte d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement”.
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تنص المادة 1353 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: » خطأ الشخص الاعتباري ليس فقط ذلك الذي يرتكبه ممثل عنه، ولكن أيضاً الخطأ 
الناتج عن خلل في التنظيم أو التشغيل«.

Art. 1354 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que 
l’on a sous sa garde”.

تنص المادة 1354 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»يسُأل المرء بصورة موضوعية )أي مسؤولية ليست قائمة على الخطأ( عن الأضرار الناجمة عن فعل الأشياء التي تكون تحت حراسته«.

Art. 1354-1 du projet Catala: ”Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en 
contact avec le siège du dommage.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, 
soit l’anormalité de sa position ou de son état”.

تنص المادة 1-1354 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: 
»يتحقق فعل الشيء عندما يكون هذا الأخير، في حالة حركة، وعلى اتصال بالمتضرر.

في الحالات الأخرى، يقع على عاتق المتضرر إثبات فعل الشيء، عبر إثبات عيب فيه، أو خلل في مكانه أو حالته«.
Art. 1354-2 du projet Catala: ”Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien”.

تنص المادة 2-1354 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
» الحارس هو الشخص الذي يتحكم في الشيء وقت وقوع الفعل الضار.

يفُترض أن المالك هو الحارس«.
Art. 1354-3 du projet Catala: ”Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause 

d’exonération”.
تنص المادة 1363 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:

»لا العيب في الشيء، ولا الاضطراب الجسدي )الحالة الجسمانية المضطربة( للحارس، تشكل سبباً للإعفاء من المسؤولية«.
Art. 1354-4 du projet Catala: ”Les articles 1354 à 1354-3 sont applicables aux dommages causés par les ani-

maux”.
تنص المادة 3-1354 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي: »تطبق المواد 1354 إلى 3-1354 على الأضرار التي تسببها الحيوانات«.

Art. 1355 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le 
mode de vie ou dont on organise, encadre ou contrôle l’activité dans son propre intérêt.

Cette responsabilité a lieu dans les cas et aux conditions prévues aux articles 1356 à 1360. Elle suppose la preuve 
d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage”.

تنص المادة 1355 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»يسأل المرء مسؤولية موضوعية عن الأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يقوم هو بتنظيم أسلوب حياتهم، أو يقوم بتنظيم أو الإشراف أو التحكم 

بنشاطهم لمصلحته الخاصة.
تترتب هذه المسؤولية في الحالات والشروط المنصوص عليها في المواد من 1356 إلى 1360. وهي تفترض إثبات وجود فعل يرتب مسؤولية 

الفاعل المباشر للضرر«.
Art. 1356 du projet Catala: ”Sont responsables des dommages causés par un enfant mineur :
- ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale;
- le tuteur en cas de décès de ceux-ci;
- la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler 

le mode de vie du mineur. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur”.
تنص المادة 1356 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:

»يسُأل عن الأضرار التي يسببها القاصر:
والده وأمه طالما يمارسان السلطة الأبوية ؛

الوصي في حالة وفاة هؤلاء ؛
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بموجب حكم قضائي أو إداري أو بموجب اتفاق، بتنظيم نمط حياة القاصر. يمكن الجمع بين هذه المسؤولية 

ومسؤولية الوالدين أو الوصي«.
Art. 1357 du projet Catala: ”Est responsable des dommages causés par un majeur dont l’état ou la situation 

nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou 
administrative ou par convention, de régler son mode de vie”.

تنص المادة 1357 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»يعتبر مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الراشد التي تتطلب حالته أو وضعه إشرافاً خاصاً، الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف، بموجب حكم 

قضائي أو قرار إداري أو بموجب اتفاق، بتنظيم نمط حياته«.
Art. 1358 du projet Catala: ”Les autres personnes qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance 

d’autrui, répondent du fait de l’auteur direct du dommage, à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont 
pas commis de faute”.

تنص المادة 1358 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»يعتبر الأشخاص الآخرون الذين يتولون، بصفتهم المهنية، مهمة مراقبة الغير، مسؤولين عن فعل الغير، ما لم يثبتوا أنهم لم يرتكبوا خطأ«.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

 Académie des sciences ــة والسياســية ــوم الأخلاقي ــة العل ــدم مــن أكاديمي ــون المق مشــروع القان
)ASMP( morales et politiques

Académie des sciences mo- ــة والسياســية ــوم الأخلاقي ــة العل ــدم مــن أكاديمي ــون المق ــر مشــروع القان  اعتب

Art. 1359 du projet Catala: ”Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé.
Est commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec 

l’accomplissement des fonctions du préposé.
Le commettant n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était em-

ployé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’est pas davantage s’il établit que la 
victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant”.

تنص المادة 1359 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»المتبوع هو المسؤول عن الأضرار الناجمة عن تابعه.

يعتبر متبوعاً كل شخص يتمتع بسلطة إصدار الأوامر أو التعليمات المتعلقة بأداء التابع لعمله.
لا يتحمل المتبوع المسؤولية إذا أثبت أن التابع تصرف خارج نطاق المهام التي كلف بها، دون إذن ولأغراض خارجة عن نطاق اختصاصه. كما لا 

يعتبر مسؤولاً إذا أثبت أن المتضرر كان لا يمكن أن يتوقع أن التابع كان قد تصرف لصالح المتبوع«.
Art. 1359-1 du projet Catala: ”Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses 

fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut 
voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu’à condition pour celle-ci de prouver qu’elle n’a 
pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage ”.

تنص المادة 1-1359 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»التابع الذي، ودون ارتكاب خطأ متعمد، قد تصرف ضمن حدود مهامه، لأغراض تتفق مع واجباته ودون انتهاك لأوامر متبوعه، لا يجوز أن 

يتحمل المسؤولية الشخصية تجاه المتضرر إلا إذا أثبت هذا الأخير أنه لم يستطع الحصول على تعويض عن الضرر من المتبوع أو من شركة 
التأمين التي تعاقد معها هذا الأخير«.

Art. 1360 du projet Catala: ”En l’absence de lien de préposition, celui qui encadre ou organise l’activité profes-
sionnelle d’une autre personne et en tire un avantage économique est responsable des dommages causés 
par celle-ci dans l’exercice de cette activité. Il en est ainsi notamment des établissements de soins pour les 
dommages causés par les médecins qu’ils emploient. Il appartient au demandeur d’établir que le fait dom-
mageable résulte de l’activité considérée.

De même, est responsable celui qui contrôle l’activité économique ou patrimoniale d’un professionnel en 
situation de dépendance, bien qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait 
dommageable est en relation avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour 
les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concession-
naires”.

تنص المادة 1360 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
»في حالة عدم وجود رابطة التبعية، يكون الشخص الذي يشرف أو ينظم النشاط المهني لشخص آخر وهو مستفيد مالياً منه، مسؤولاً عن الأضرار 

التي يسببها هذا الشخص أثناء ممارسة النشاط. هذا هو الحال خاصةً في مؤسسات الرعاية حيث تكون مسؤولة عن الأضرار التي يسببها 
الأطباء الذين يعملون لديهم. يتعين على المدعي إثبات أن الفعل الضار نتج عن النشاط المعني.

وأيضاً، يكون الشخص الذي يتحكم في النشاط الاقتصادي لمهني في حالة تبعية، على الرغم من أنه يتصرف نيابةً عن المهني، مسؤولاً إذا أثبت 
المتضرر أن الفعل الضار يتعلق بممارسة الرقابة. هذا هو الحال خاصةً بالنسبة للشركات الأم بالنسبة للأضرار التي تسببها الشركات التابعة 

لها أو الجهات المرخصة للأضرار التي يسببها تجارها«.
Art. 1361 du projet Catala: ”Le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble 

excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce 
trouble”.

تنص المادة 1361 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:
» يتحمل المالك أو الحائز أو المنتفع من المنشأة، والذي يتسبب في مضار تجاوز مضار الجوار المألوفة، مسؤولية موضوعية عن عواقب هذا 

المضار«.
Art. 1362 du projet Catala: ”Sans préjudice de dispositions spéciales, l’exploitant d’une activité anormalement 

dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité.
Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un 

grand nombre de personnes simultanément.
L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime dans les conditions 

prévues aux articles 1349 à 1351-1”.
تنص المادة 1362 من مسودة مشروع كاتالا على ما يأتي:

» دون الإخلال بأحكام خاصة، يكون مشغل نشاط خطير بشكل غير طبيعي، حتى لو كان مشروعاً، ملزماً بإصلاح الضرر الناجم عن هذا النشاط.
يعتبر النشاط خطيراً بشكل غير طبيعي، إذا كان يوجِد خطر حدوث أضرار جسيمة يمكن أن تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص في نفس الوقت.

لا يجوز إعفاء المشغل إلا من خلال إثبات وجود خطأ المتضرر بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد 1349 إلى 1351-1«.
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ASMP( rales et politiques(��، والــذي هــو عبــارة عــن مشــروع لتطويــر قانــون المســؤولية المدنيــة وقانــون العقــود، 
أن المســؤولية لا تكــون إلا تقصيريــة، وأنــه علــى الغيــر إثبــات وجــود الفعــل الضــار وذلــك اســتناداً للمــادة 4 مــن مشــروع 
ــود«��. وهــذا المشــروع  ــون العق ــل قان ــرة 2 مــن مشــروع »تعدي ــادة 125 – الفق ــة« والم ــون المســؤولية المدني ــل قان »تعدي

أيضــاً لــم يقَُــر.

رأي القانون المدني الفرنسي المعدل

هــذه المســألة لــم يتطــرق إليهــا القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل المتعلــق بالعقــود علــى اعتبــار أنهــا مســألة تتعلــق 
بالمســؤولية التقصيريــة، إلا أن مســودة مشــروع قانــون المســؤولية المدنيــة قــد اعتبــرت أنــه مــن حــق المتضــرر الحصــول 
علــى التعويــض علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة وليــس العقديــة إذا أثبــت أن المتعاقــد قــد ارتكــب فعــلاً ضــاراً منصوصــاً 
عليــه فــي المبحــث الثانــي مــن الفصــل الثانــي )وهــو الخطــأ، فعــل الأشــياء، المضــار غيــر المألوفــة للجــوار، فعــل الغيــر(��.

رأي قانون المعاملات المدنية الإماراتي

أمــا فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فــلا مانــع مــن اعتبــار الإخــلال بالتنفيــذ فعــلاً ضــاراً مرتباً للمســؤولية 
التقصيريــة، حيــث جــاء فــي المــادة 282 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أن »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز 

بضمــان الضــرر«. فعبــارة »كل إضــرار« واســعة وتشــمل »الإخــلال بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيذه«. 

مــن جهتنــا، نحــن نميــل إلــى موقــف المشــرع الإماراتــي والهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض الفرنســية التــي اعتبــرت 
أن الإخــلال بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه هــو بمثابــة فعــل ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة؛ كمــا نعتبــر أن المســؤولية 
تقصيريــة لأن المتضــرر والمتعاقــد ليســا مرتبطيــن بعقــد، وبالتالــي لا تترتــب المســؤولية العقديــة، وبنــاءً عليــه ليــس هنــاك 
مــا يحجــب المســؤولية التقصيريــة. وهنــا طبعــاً لا نتحــدث عــن الدعــوى غيــر المباشــرة لأن الضــرر لــم يصــب المتعاقــد بــل 
أصــاب الغيــر فقــط. فالمتضــرر )الغيــر( إذاً فــي هــذه الحالــة لا يقيــم الدعــوى باســم مدينــه كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى غيــر 

المباشــرة، بــل يقيــم الدعــوى باســمه الشــخصي. 

لاحظنــا أن أبــرز التعديــلات المتعلقــة بالأحــكام العامــة لأثــر العقــد تجــاه الغيــر تنحصــر بالمــواد 1199 و1200 
و1201 و1202 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، إلا أن هنــاك تعديــلات أخــرى طالــت الاشــتراط لمصلحــة الغيــر 

والتعهــد عــن الغيــر.

��  وهي واحدة من الأكاديميات الخمس لمعهد فرنسا، والتي تأسست عام 1795. تم إلغاؤها عام 1803، ثم أعيد تأسيسها عام 1832 بجهود 
الوزير والأكاديمي فرانسوا جيزو. وهي تعتبر أقدم مؤسسة فرنسية تعُنى بمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

��  L’article 4 dispose que ”Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’inexécution préjudiciable d’un contrat 
ne donne lieu à dommages-intérêts qu’aux conditions et dans la mesure prévues par les articles 1146 et 
suivants du code civil ”.

تنص المادة 4 من مشروع »تعديل قانون المسؤولية المدنية« المقدم من أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية على ما يأتي: 
» مع مراعاة أحكام المادة 3، لا يترتب على عدم تنفيذ العقد سوى التعويض في الظروف وبالقدر المنصوص عليها في المواد 1146 وما يليها من 

القانون المدني«.

��  Art. 1234 : » Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi 
par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité 
extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II 
du chapitre II 

تنص المادة 1234 على ما يأتي:
»إذا كان عدم تنفيذ التزام عقدي هو السبب المباشر للضرر الذي أصاب الغير، فلا يحق لهذا الأخير مطالبة المدين بتعويض إلا على أساس 

المسؤولية التقصيرية، بشرط أن يثبت هو ارتكاب فعل ضار منصوص عليه في المطلب 2 من الفصل 2« )وهو الخطأ، فعل الأشياء، المضار 
غير المألوفة للجوار، فعل الغير(.



أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير Stipulation pour autrui والتعهد عن الغير 
Porte-fort

تمهيد وتقسيم  .10  

لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقلاً لأثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، حيــث تنــاول 
فــي الفــرع الثانــي منــه الاشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر. ســنعالج كل فكــرة منهمــا بصــورة مســتقلة تباعــاً.

Stipulation pour autrui المطلب الأول: الاشتراط لمصلحة الغير

تعريف الاشتراط لمصلحة الغير وشروطه  .11  

الاشــتراط لمصلحــة الغيــر هــو عقــد يبُــرم بيــن شــخصين المشــترط stipulant والمتعهــد promettant يلتــزم فيــه 
tiers béné-  هــذا الأخيــر بالقيــام بعمــل مــا كتســديد مبلــغ معيــن لشــخص ثالــث أجنبــي عــن العقــد )الغيــر( يســمى المنتفــع
ficiaire، فينشــأ للمنتفــع حــق مباشــر يســتمده مــن هــذا العقــد يتيــح لــه مطالبــة المتعهــد بــه��. فالاشــتراط لمصلحــة الغيــر 
إذاً خلافــاً للتعهــد عــن الغيــر »لا يشــتمل إلا علــى عقــد واحــد، تــم بيــن المشــترط والمتعهــد، والمنتفــع إنمــا يكســب حقــه مــن 
ــأن  ــزم المشــترط ب ــلًا يلت ــاة مث ــى الحي ــن عل ــد التأمي ــي عق ــه«��. فف ــاً في ــم يكــن هــو طرف ــد ل ــذات، أي مــن عق ــد بال هــذا العق
يدفــع للمتعهــد )شــركة التأميــن( أقســاط التأميــن فــي مواعيدهــا، وتلتــزم شــركة التأميــن بــأن تقــوم بمــا عليهــا مــن التــزام نحــو 

الورثــة فــي حــال وفــاة المشــترط.

 ، ) promettant ( والمتعهــد ،) stipulant ( إن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر إذاً يفتــرض وجــود أشــخاص ثلاثــة: المشــترط
والمنتفــع ) bénéficiaire (. ولكــي يتحقــق يجــب أن تتوافــر الشــروط الثلاثــة الآتيــة: 

 ) 1 ( أن يتعاقــد المشــترط باســمه لا باســم المنتفــع )وهــذا الــذي يميــز الاشــتراط لمصلحــة الغيــر عــن النيابــة أو 
الوكالــة(، دون أن يدخــل المنتفــع طرفــاً فــي العقــد. 

 ) 2 ( أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع. 

 ) 3 ( أن يكون للمشترط من وراء هذا الاشتراط مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية، وإلا كان فضولياً. 

. استحداث مواد قانونية جديدة تنظم »الاشتراط لمصلحة الغير«  12  

بعــد أن كان »الاشــتراط لمصلحــة الغيــر« تنظمــه مــادة واحــدة فــي القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل ألا وهــي 
المــادة 1121 ، أصبــح هنــاك خمــس مــواد تتناولــه بالتفصيــل.

الوضع في ظل القانون المدني الفرنسي قبل تعديله

ــادة  ــي الم ــدة ألا وه ــادة واح ــه، بم ــل تعديل ــي قب ــي الفرنس ــون المدن ــه القان ــر« ينظم ــة الغي ــتراط لمصلح كان »الاش
1121 التــي اكتفــت بتعريــف الاشــتراط لمصلحــة الغيــر فضــلاً عــن شــروطه وأحكامــه، والتــي كانــت تنــص علــى أنــه »يمكــن 
ــان: ــا تعليق ــا لدين ــة«��. وهن ــر كهب ــة الغي ــة المشــترط، أو لمصلح ــون الاشــتراط لمصلح ــا يك ــر عندم ــة الغي الاشــتراط لمصلح

��  Cass. com., 7 oct. 1997, no 95-18.119, Bull. civ. IV, no251, RJDA 1997, no 1498, JCP G 1998, I, no 131, 
note Caussain J.-J. et Viandier A., RTD civ. 1998, p. 902, obs. Mestre J., Bull. Joly Sociétés 1997, p. 1058, 
note Mousseron P., D. 1998, p. 112, note Delebecque Ph.

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 2000، الجزء 
الأول، المجلد الأول، ص 413.

��  L’article 1121 de Code civil avant la réforme dispose que:
”On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait 
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فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الأول: برأينــا لــم يكــن نــص هــذه المــادة موفقــاً، إذ أن الاشــتراط لمصلحــة المشــترط لا يعتبــر اشــتراطاً لمصلحــة الغيــر وإن 
عــادت منــه فائــدة للغيــر، كأن يؤمــن شــخص علــى مســؤوليته عمــا ينجــم مــن الضــرر للغيــر، فــلا يعــد هــذا اشــتراطاً لمصلحة 

الغيــر، لأن المؤمــن لــه إنمــا أراد أن يشــترط لنفســه هــو لا للمتضــرر، وإن كان التعويــض يســتفيد منــه المتضــرر��. 

الثانــي: كمــا نلاحــظ مــن صياغــة هــذه المــادة أن نطــاق الاشــتراط لمصلحــة الغيــر كان ضيقــاً لأنــه اقتصــر علــى الاشــتراط 
لمصلحــة الغيــر كهبــة، بمعنــى أن المشــترط لا يســتفيد مــن الاشــتراط بشــيء. 

تكريس »الاشتراط لمصلحة الغير« كمبدأ

ــدة تنظــم  ــواد جدي ــتحداث م ــو اس ــدل ه ــي الفرنســي المع ــون المدن ــا القان ــاء به ــي ج ــات الت ــرز الإضاف ــن أب إن م
»الاشــتراط لمصلحــة الغيــر« وذلــك فــي المــواد 1205 إلــى 1209 التــي كرســت توجــه المحاكــم، بعــد أن كان القانــون يعالــج 
ــات نطــاق  ــدة باتــت الصياغــة أفضــل، كمــا ب ــدة. مــع اســتحداث المــواد الجدي هــذه المســألة بصــورة مختصــرة بمــادة وحي
الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أوســع؛ فالمــادة 1205 )الفقــرة 1( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تنــص علــى مــا يأتــي: 
ــدأ هــو صحــة الاشــتراط لمصلحــة  ــرى أن المب ــر«��. مــع هــذه الصياغــة للمــادة 1205 ن »يمكــن الاشــتراط لمصلحــة الغي

الغير، بعد أن كان الاستثناء في ظل المادة 1121 قبل التعديل��. 

وهــذه المــادة تقابلهــا المــادة 252 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة التــي تنــص علــى مــا يأتــي: »لا يرتــب العقــد شــيئاً فــي ذمــة 
الغيــر ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً«��. واعتبــر الســنهوري�� أن عبــارة »ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً« المســتخدمة أيضــاً 
فــي القانــون المدنــي المصــري يقُصــد بهــا الاشــتراط لمصلحــة الغيــر. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن صياغــة المــادة 252 
مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي ولا ســيما اســتعمال مصطلــح »شــيئاً« لــم يكــن موفقــاً، حيــث كان مــن الأفضــل 

اســتعمال مصطلــح »التزامــاً« كمــا فعــل المشــرع المصــري. 

وقد أكد القضاء الإماراتي على هذا المبدأ في أحكام عدة معتبراً ما يأتي:

ــه -  ــا يتضمن ــة أن م ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــان 250، 252 م ــده المادت ــا تفي ــى م ــرر وعل ــن المق »م
ــر  ــة الغي ــي ذم ــاً ف ــب التزام ــد لا يرت ــن وأن العق ــى المتعاقدي ــات ينصــرف إل ــوق والتزام ــن حق ــد م العق

حقــاً«.��  يكســبه  أن  ولكن يجــوز 
ــوق -  ــن حق ــد م ــر العق ــة أن أث ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــان 250 ،252 م ــده المادت ــا تفي ــا كان م »لم

ــوز أن  ــن يج ــر ولك ــة الغي ــي ذم ــاً ف ــب التزام ــد لا يرت ــن، وأن العق ــى المتعاقدي ــات ينصــرف إل والتزام
يكســبه حقــاً«��. 

pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre”.
تنص المادة 1121 من القانون المدني قبل التعديل على ما يأتي:

»يمكننا أيضاً الاشتراط لمصلحة الغير عندما يكون الاشتراط لمصلحة المشترط، أو لمصلحة الغير كهبة«.  

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 420.

��  L’article 1205 )alinéa 1( du Code civil dispose que:
”On peut stipuler pour autrui”.

تنص المادة 1205 )الفقرة الأولى( من القانون المدني على ما يأتي:
»يمكن الاشتراط لمصلحة الغير«.

��  Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 516.

�� محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 29 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-5-16 - رقم الصفحة 143 :
»...والنص في المادة 252 من ذات القانون على أنه ))لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً((، أن الخلف الخاص هو 

من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء كالمشتري، فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشيء انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق 
والتزامات إلى الخلف الخاص، أما الدائن خلف المدين فلا يتأثر بالعقود الصادرة من مدينه بل يعتبر من الغير بالنسبة لها ويجوز أن تكسبه 

حقاً«.

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 455.

��   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 302 - لسنة 2007 قضائية - تاريخ الجلسة 2008-2-3 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 264.

��   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 378 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 2007-4-24 - مكتب فني 29 - 
رقم الصفحة 347.



أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

كمــا تنــص المــادة 254 ف 1 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة علــى مــا يأتــي: »1- يجــوز للشــخص أن يتعاقــد باســمه علــى 
ــه فــي تنفيذهــا مصلحــة شــخصية ماديــة كانــت أو أدبيــة«��.   حقــوق يشــترطها لمصلحــة الغيــر إذا كان ل

وأضافــت الفقــرة 2 مــن المــادة 1205 أنــه يمكــن أيضــاً أن يكــون المنتفــع شــخصاً مســتقبلاً بشــرط أن يكــون محــدداً 
أو علــى الأقــل قابــلاً للتحديــد عنــد تنفيــذ التعهــد��. أمــا المــادة 256 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــي تنــص 
علــى أنــه »يجــوز فــي الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أن يكــون المنتفــع شــخصاً مســتقبلاً أو جهــة مســتقبلة كمــا يجــوز أن يكــون 
شــخصاً أو جهــة لــم يعينــا وقــت العقــد متــى كان تعيينهمــا مســتطاعاً وقــت أن ينتــج العقــد أثــره طبقــاً للمشــارطة«��. نــرى 

أن للمادتيــن المعنــى ذاتــه.   

ــة  ــي مواجه ــاً مباشــراً ف ــع حق ــد أعطــت المنتف ــدل فق ــي الفرنســي المع ــون المدن ــادة 1206 ف 1 مــن القان ــا الم أم
ــون  ــن قان ــادة 254 ف 2 م ــي الم ــا جــاء أيضــاً ف ــذا م ــد��. وه ــرام العق ــذ إب ــك من ــة، وذل ــم الخدم ــا يخــص تقدي ــد فيم المتعه
المعامــلات المدنيــة التــي تنــص علــى مــا يأتــي: »ويترتــب علــى هــذا الاشــتراط أن يكســب الغيــر حقــاً مباشــراً قبــل المتعهــد 

ــك...«��. ــى خــلاف ذل ــق عل ــم يتف ــا ل ــه م ــه بوفائ ــذ الاشــتراط يســتطيع أن يطالب بتنفي

ولكــن نلاحــظ أن المــادة 254 ف 2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أعطــت الحــق صراحــةً للمتعاقديــن بالاتفــاق علــى خــلاف 
ذلــك، أي الاتفــاق علــى عــدم أحقيــة المنتفــع فــي مطالبــة المتعهــد مباشــرةً بالوفــاء. أمــا القانــون الفرنســي فلــم ينــص علــى 
ــه  ــاء، لأن ــد مباشــرةً بالوف ــة المتعه ــع مطالب ــه لا يجــوز للمنتف ــى أن ــاق عل ــن الاتف ــع م ــا لا مان ــه برأين ــك صراحــةً، إلا أن ذل
ــة وليســت آمــرة. ــي الفرنســي هــي مكمل ــون المدن ــي كرســتها المــادة 1206 ف 1 مــن القان ــة الت ــا إن القاعــدة القانوني  برأين

 

الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير

أمــا مســألة الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، فقــد تناولتهــا المــادة 1207 والفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 
1206 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، فقــد ســمحت المــادة 1206 )ف2( للمشــترط الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة 
الغيــر طالمــا أن هــذا الأخيــر )المنتفــع مــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر( لــم يقبلــه. كمــا اعتبــرت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
المذكــورة أن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر يصبــح غيــر قابــل للرجــوع عنــه بمجــرد وصــول قبــول المنتفــع إلــى المشــترط أو 

��   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 126 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-10-11 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 1247:

» مؤدى - نص المادة )254( من القانون آنف الذكر- أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه على حقوق يشترطها 
لمصلحة الغير إذا كان له مصلحة شخصية في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد،... ».

��  L’article 1205 )al. 2( de code civil réformé dispose :
 ”L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une presta-

tion au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément 
désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse”.

تنص المادة 1205 )الفقرة الثانية( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يستطيع أحد المتعاقدين )المشترط( أن يشترط على الآخر )المتعهد( القيام بعمل ما لصالح الغير )المنتفع(. يمكن أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلياً 

بشرط أن يكون محدداً أو على الأقل قابل للتحديد عند تنفيذ التعهد«.

��   محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 126 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-10-11 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 1247:

» ... وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الحقوق لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري   
تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره ».

: L’article 1206 )alinéa 1( de code civil réformé dispose  ��
.» Le bénéficiaire est investi d›un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation «

تنص المادة 1206 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يتمتع المنتفع بحق مباشر في مواجهة المتعهد فيما يخص تقديم الخدمة وذلك منذ إبرام العقد«. 

��   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 264 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 2000-5-24 - مكتب فني 22 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 836:

» تنص المادة 254 من قانون المعاملات المدنية على أنه ))1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له 
في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط 

يستطيع أن يطالبه بوفائه له ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد«.



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

 .�� لمتعهــد ا

أمــا المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: »يجــوز للمشــترط دون دائنيــه 
أو ورثتــه أن ينقــض المشــارطة قبــل أن يعلــن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إلــى المشــترط رغبتــه فــي الاســتفادة منهــا مــا لــم يكــن 

ــد«��.  ــه العق ــاً لمــا يقتضي ــك مخالف ذل

نلاحــظ أن نــص المــادة 255 ف 1 جــاء منســجماً مــع المــادة 1206 ف 2 و3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي مــن ناحيــة أن 
للمشــترط الحــق فــي الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر طالمــا أن الغيــر لــم يقبلــه بعــد، بفــارق بســيط أن المــادة 1206 
ف 3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي اعتبــرت أن المشــترط يجــوز لــه الرجــوع عــن الاشــتراط لغايــة وصــول قبــول المنتفــع 
إليــه أو إلــى المتعهــد. أمــا بحســب نــص المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، يجــوز لــه الرجــوع عــن 
الاشــتراط لغايــة إعــلان المنتفــع إلــى المتعهــد أو إليــه رغبتــه فــي الاســتفادة منهــا. ولكــن مــا المقصــود بمصطلــح »إعــلان«؟ 
فهــل يقصــد بــه وصــول قبــول المنتفــع إلــى المتعهــد أو المشــترط كمــا هــو الحــال فــي القانــون الفرنســي، أم العلــم بــه؟ مــن 
بــاب الوضــوح فــي التشــريع، نــرى أن تفســير عبــارة »إعــلان المنتفــع أو المشــترط« علــى أنــه »وصــول القبــول لأي منهمــا« 

فضل.  أ

ومــع ذلــك هنــاك اختــلاف بيــن نــص المــادة 255 ف 1 والمــادة 1206 ف 2 و3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي، سنســتعرضه 
ــاً للآتي: وفق

ــن أن  ــي حي ــر، ف ــن الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغي ــة المشــترط م ــي ورث ــص الإمارات ــع الن من   -1
ــي  ــون المدن ــاً للمــادة 7021 مــن القان ــاة المشــترط وفق ــك فــي حــال وف المشــرع الفرنســي أجــاز لهــم ذل

المعــدل. نــرى أن المشــرع الفرنســي كان موفقــاً فــي ذلــك أكثــر مــن المشــرع الإماراتــي.
علــق المشــرع الإماراتــي حــق المشــترط فــي الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر علــى ألا يكــون    -2
ذلــك مخالفــاً لمــا يقتضيــه العقــد. أمــا المشــرع الفرنســي فلــم يعلــق القبــول علــى ذلــك. نــرى أن المشــرع 

ــن المشــرع الفرنســي.     ــر م ــك أكث ــي ذل ــاً ف ــي كان موفق الإمارات

وقــد تناولــت المــادة 1207 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تفاصيــل أخــرى تتعلــق بمســألة الرجــوع عــن 
الاشــتراط لمصلحــة الغيــر. فبحســب هــذه المــادة، إن الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر لا يصــدر إلا عــن المشــترط، 
وعــن ورثتــه فــي حــال وفاتــه. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يجــوز للورثــة الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر إلا بعــد 
ــدأ مــن يــوم إخطــار المنتفــع لحثــه علــى قبــول هــذا الاشــتراط )الفقــرة الأولــى(��. هــذه المــادة كمــا  ــة أشــهر تب مــرور ثلاث

أســلفنا تخالــف مــا جــاء فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي.  

��  L’article 1206 )alinéa 2 et 3( de code civil réformé dispose :
» Le bénéficiaire est investi d›un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant «.

تنص المادة 1206 )ف 2 و3( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»ومع ذلك، يستطيع المشترط الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير طالما أن هذا الأخير لم يقبله.

يصبح الاشتراط لمصلحة الغير غير قابل للرجوع عنه بمجرد وصول القبول إلى المشترط أو المتعهد«.     

��  محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 121 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-12-20 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 2 - 
رقم الصفحة 1557: 

» مفاد - النص بالمادة )255( من ذات القانون - على أنه )يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد 
أو المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد( – مما يدل - على أن الاشتراط لمصلحة الغير عقد يبرمه 

المشترط مع المتعهد فيرتب التزاما لمصلحة شخص آخر ليس طرفا فيه هو المنتفع أو المستفيد فينشأ لهذا الأخير حق مباشر قبل المتعهد 
يستطيع أن يطالبه به لأنه لا يتلقى حقه من المشترط وإنما يكتسبه مباشرة من عقد الاشتراط ويبني على ذلك أن حق المنتفع ينشأ منذ صدور 
العقد، وأن المشترط يملك نقض المشارطة قبل إبداء المنتفع رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد بحيث يسقط هذا 

الحق إذا قبل المستفيد المشارطة صراحةً أو ضمناً«.

��  L’article 1207 )alinéa 1( de code civil réformé dispose :
» La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent 

y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en 
demeure de l’accepter «.

تنص المادة 1207 )الفقرة الأولى( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إن الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير لا يصدر إلا عن المشترط أو وعن ورثته في حال وفاته. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز للورثة 

الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير إلا بعد مرور ثلاثة أشهر تبدأ من يوم إخطار المنتفع لحثه على قبول هذا الاشتراط«. 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��

وفــي حــال الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، يصبــح المشــترط )أو ورثتــه فــي حــال وفاتــه( هــو المنتفــع، إلا 
إذا تــم تحديــد اســم منتفــع آخــر فــي التصــرف القانونــي الصــادر عــن المشــترط )أو ورثتــه فــي حــال وفاتــه(، هــذا مــا أكدتــه 
المــادة 1207 - الفقــرة الثانيــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل��. أمــا قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فقــد نــص 
فــي المــادة 255 ف 2 علــى مــا يأتــي: »... وللمشــترط إحــلال منتفــع آخــر محــل المنتفــع الأول كمــا لــه أن يســتأثر لنفســه 
بالانتفــاع مــن المشــارطة«. وهنــا نــرى الفــرق بيــن المادتيــن، فالأولــى اعتبــرت أنــه فــي حــال الرجــوع يصبــح المشــترط )أو 
ورثتــه فــي حــال وفاتــه( هــو المنتفــع، ولكــن يمكــن للمشــترط تحديــد منتفــع آخــر. أمــا النــص الإماراتــي فبحســب ظاهــره، فــي 
حــال الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، يكــون اســم المنتفــع مجهــولاً لحيــن تحديــده مــن قبــل المشــترط الــذي يمكنــه 
أن يختــار نفســه كمنتفــع مــن الاشــتراط. أعتقــد أن المشــرع الإماراتــي كان يقصــد مــا انتهــى إليــه المشــرع الفرنســي إذ أن 
ــع، إلا إذا حــدد المشــترط  ــح هــو المنتف ــر هــو أن المشــترط يصب الأصــل فــي حــال الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغي

منتفعــاً آخــر.   

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الرجــوع ينتــج أثــره بمجــرد علــم المنتفــع أو المتعهــد بــه )المــادة 1207 - الفقــرة الثالثــة 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل(��. ولكــن فــي حــال تــم الرجــوع بموجــب وصيــة، ينتــج الرجــوع أثــره منــذ لحظــة 

ــي الفرنســي المعــدل(��.  ــون المدن ــرة الرابعــة مــن القان ــادة 1207 - الفق ــاة )الم الوف

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المــادة، لا نــرى مثيــلاً لهــا فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي الــذي لــم يحــدد متــى ينتــج 
الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــره. 

وقــد نصــت المــادة 255 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه »لا يترتــب علــى نقــض المشــارطة )الرجــوع 
عنهــا( أن تبــرأ ذمــة المتعهــد قبــل المشــترط إلا إذا اتفــق صراحــةً أو ضمنــاً علــى خــلاف ذلــك«. 

قبول الاشتراط لمصلحة الغير وتنفيذه

عالجــت المــادة 1208 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مســألة قبــول الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، حيــث نصت 
علــى مــا يأتــي: » يمكــن أن يصــدر القبــول مــن المنتفــع، أو مــن ورثتــه بعــد وفاتــه. يمكــن أيضــاً أن يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً. 

كمــا يمكــن أن يحصــل حتــى بعــد وفــاة المشــترط أو المتعهــد »��.

هذه المادة أيضاً لا مثيل لها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على الرغم من أهميتها.  

وقــد أكــدت المــادة الأخيــرة مــن هــذا المبحــث وهــي المــادة 1209 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل علــى حــق 
المشــترط فــي إلــزام المتعهــد بتنفيــذ التزامــه تجــاه المنتفــع )الغيــر(��. 

��  L’article 1207 )alinéa 2( de code civil réformé dispose :
» Si elle n›est pas assortie de la désignation d›un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au 

stipulant ou à ses héritiers «.
تنص المادة 1207 )الفقرة الثانية( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:

»إذا لم يقترن الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير بتحديد منتفع آخر، يكون المنتفع – بحسب الحالة – المشترط أو ورثته«.  

��  L’article 1207 )alinéa 3( de code civil réformé dispose :
» La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance «.

تنص المادة 1207 )الفقرة الثالثة( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»ينتج الرجوع أثره بمجرد علم المنتفع أو المتعهد به«.

��  L’article 1207 )alinéa 4( de code civil réformé dispose que :
» Lorsqu›elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès «.

تنص المادة 1207 )الفقرة الرابعة( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إذا تم الرجوع بموجب وصية، ينتج الرجوع أثره بمجرد الوفاة«.

��  L’article 1208 de code civil réformé dispose:
”L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou
tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant”.

تنص المادة 1208 من القانون المدني على ما يأتي:
»يمكن أن يصدر القبول من المنتفع، أو من ورثته بعد وفاته، كما يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. يمكن أن يحصل حتى بعد وفاة المشترط أو 

المتعهد«.

��  L’article 1209 de code civil réformé dispose:
”Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire”.



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

وقــد جــاءت هــذه المــادة منســجمة مــع المــادة 254 ف3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة التــي تنــص علــى أنــه »يجــوز أيضــا 
للمشــترط أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة المنتفــع إلا إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي 
ذلــك«��، إلا أن هــذه المــادة الأخيــرة أضافــت الجملــة الآتيــة: »إلا إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق 

فــي ذلــك«، الأمــر الــذي نــراه صوابــاً.    

ــر«  ــة الغي ــألة » الاشــتراط لمصلح ــت مس ــي نظم ــة النصــوص الت ــى أهمي ــد عل ــث نؤك ــب حي ــذا المطل ــم ه ونخت
ــك. ــن ذل ــتفادة م ــاورة للاس ــدول المج ــي ال ــو المشــرع ف ــل، وندع بالتفصي

كمــا أســلفنا، لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقلاً لأثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، 
حيــث تنــاول فــي الفــرع الثانــي منــه الاشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر. فبعــد أن عالجنــا »الاشــتراط لمصلحــة 

الغيــر«، ننتقــل لمعالجــة »التعهــد عــن الغيــر«.
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التعهــد عــن الغيــر هــو تعهــد الشــخص بــأن يجعــل الغيــر يلتــزم بأمــر مــا. فالشــخص الصــادر عنــه التعهــد يســمى 
)المتعهــد(؛ أمــا الشــخص الــذي يوجــه لــه التعهــد هــو )المنتفــع(��. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تعهــد )أ( ل )ب( بــأن )ج( ســيدفع 
لهــذا الأخيــر مبلغــاً مــن المــال، يعُتبــر )أ( متعهــداً، أمــا )ب( فهــو المنتفــع، فــي حيــن أن )ج( هــو الغيــر الــذي تعهــد عنــه )أ(. 
والتعهــد عــن الغيــر منتشــر فــي الحيــاة العمليــة، وهــو يهــدف فــي الغالــب إلــى عــلاج موقــف لا يمكــن فيــه الحصــول علــى 
رضــاء ذي الشــأن لســبب ما، فيتعهــد عنــه غيــره، كأن يكــون أحــد الشــركاء فــي المــال الشــائع غيــر حاضــر وقــت العقــد 
ولا يمكــن انتظــاره خــوف ضيــاع الصفقــة، فيتعهــد أحــد الشــركاء الحاضريــن عنــه للمشــتري بــأن الشــريك الغائــب ســيوافق 
علــى الصفقــة. ولنضــرب مثــلاً آخــر عــن التعهــد عــن الغيــر، وهــو أن يتعهــد )أ( ل )ب( بــأن )ج( لــن ينافــس هــذا الأخيــر 

منافســة غيــر مشــروعة.
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للتعهد عن الغير ثلاثة أركان، نذكرها تباعاً: 

 ) أولاً ( أن يتعاقــد المتعهــد باســمه لا باســم الغيــر الــذي يتعهــد عنــه، وهــذا مــا يميــزه عــن الوكيــل والفضولــي. 
فالوكيــل يعمــل باســم الأصيــل، فينصــرف أثــر العقــد إلــى الأصيــل لا إليــه. والفضولــي يعمــل باســم رب العمــل ولمصلحتــه، 
فيلزمــه بعملــه إذا توفــرت شــروط معينــة. أمــا المتعهــد عــن الغيــر فيتعاقــد باســمه، وينصــرف أثــر العقــد إليــه لا إلــى غيــره. 

 ) ثانيــاً ( أن يريــد »المتعهــد عــن الغيــر« أن يلــزم نفســه بهــذا التعهــد لا أن يلــزم الغيــر. والتــزام الغيــر إنمــا يأتــي 
لا مــن تعهــد المتعهــد بــل مــن عقــد يبرمــه الغيــر تنفيــذاً لمضمــون التعهــد. ومــن هنــا يبــدو الفــرق بيــن المتعهــد عــن الغيــر 
ــذي  ــد ال ــاً مباشــراً يكســبه مــن ذات العق ــر حق ــد أن ينشــئ للغي ــر يري ــر. فالمشــترط لمصلحــة الغي والمشــترط لمصلحــة الغي
أبرمــه المشــترط، لذلــك يكــون الاشــتراط لمصلحــة الغيــر اســتثناءً مــن القاعــدة التــي تقضــي بــأن العقــد لا ينصــرف أثــره 

إلــى الغيــر. 

تنص المادة 1209 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يحق للمشترط نفسه إلزام المتعهد تنفيذ التزامه تجاه المنتفع )الغير(«.  

��  المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 365 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 2004-1-20 - مكتب فني 26 - 
رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 122:

» إن مؤدى نص المادة 254/2 -3 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير - 
كالمستفيد في وثيقة التأمين الجماعي - له حق مباشر قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط بحيث يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك, 

وأنه يجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ما لم يتبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك«.

��  Fages B., Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, 8e éd., 2018, spéc. no 94.
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 ) ثالثــاً ( أن يكــون الالتــزام الــذي أخــذه المتعهــد علــى نفســه هــو القيــام بحمــل الغيــر الــذي تعهــد عنــه علــى قبــول 
هــذا التعهــد. فالمتعهــد إذاً يكــون مدينــاً بالالتــزام بعمــل شــيء. أمــا الغيــر فلــو قبــل التعهــد، فيكــون مدينــاً بتنفيــذ مــا جــاء فــي 
 obligation de ( هــذا التعهــد. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التــزام المتعهــد بحمــل الغيــر علــى قبــول التعهــد هــو التــزام بنتيجــة

    .) obligation de moyen ( وليــس التزامــاً ببــذل عنايــة ) résultat

. استحداث مادة جديدة مخصصة للتعهد عن الغير 15  

كانــت فكــرة التعهــد عــن الغيــر منصوصــاً عليهــا فــي القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل وتحديــداً فــي المــادة 
1120، وهــي مــادة مختصــرة كانــت تنــص علــى أنــه يمكــن التعهــد عــن الغيــر بــأن يقــوم هــذا الأخيــر بعمــل؛ ولكــن يلــزم 

ــذ مــا جــاء بالتعهــد��. المتعهــد عــن الغيــر بالتعويــض إذا رفــض الغيــر تنفي

ولكــن وفــي ظــل القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل اســتحُدثت المــادة 1204 التــي كرســت توجــه المحاكــم، إذ أن 
المشــرع كــرس -بالتعديــل الأخيــر - أحــكام المحاكــم بصيغــة نــص تشــريعي��. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أننــا نؤيــد مــا 
جــاء بــه هــذا القانــون مــن هــذه الناحيــة ولــو أن الإضافــة كانــت قليلــة أتــت بالأســطر الأخيــرة منهــا، حيــث جــاء فــي المــادة 
ــر  ــاق(. يعتب ــذ اتف ــرام أو تنفي ــا )إب ــل م ــر ســيقوم بفع ــأن الغي ــد لآخــر ب ــد( أن يتعه ــه يجــوز لشــخص )المتعه ــورة بأن المذك
التــزام المتعهــد بنتيجــة، وتبــرأ ذمتــه مــن كل التــزام إذا قــام الغيــر بتنفيــذ الفعــل محــل التعهــد. وفــي حــال العكــس، يمكــن أن 
يلــزم بالتعويــض عــن الضــرر. أمــا إذا كان محــل التعهــد إبــرام تصــرف قانونــي مــا، يعتبــر التصــرف القانونــي صحيحــاً 
ــي��.  ــرام التصــرف القانون ــو إب ــد ألا وه ــل محــل التعه ــر الفع ــذ الغي ــو نف ــا ل ــد فيم ــخ نشــوء التعه ــود لتاري ــي يع ــر رجع بأث
وفــي المثــال المذكــور أعــلاه، يعتبــر الشــريك الغائــب قــد وافــق علــى الصفقــة منــذ أن تعهــد أحــد الشــركاء الحاضريــن عنــه 
للمشــتري بأنــه ســيوافق علــى الصفقــة، ولــو كان تاريــخ موافقتــه فعليــاً لاحقــاً علــى هــذا التعهــد )وهــذه الفقــرة الأخيــرة مــن 

المــادة 1204 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل هــي جديــدة لــم تعرفهــا المــادة 1120 مــن القانــون قبــل تعديلــه(.   

 253 المــادة  تنــص  المعــدل،  الفرنســي  المدنــي  القانــون  مــن   2 ف   1204 المــادة  غــرار  وعلــى 
بأمــر  يلتــزم  الغيــر  يجعــل  بــأن  شــخص  تعهــد  »إذا  أنــه  علــى  الإماراتــي  المدنيــة  المعامــلات  قانــون  مــن  ف1 
معــه.  تعاقــد  مــن  يعــوض  أن  المتعهــد  علــى  وجــب  يلتــزم  أن  الغيــر  رفــض  فــإذا  بتعهــده  الغيــر  يلــزم   فــلا 
ــن  ــرق بي ــه«��. إن الف ــد ب ــذي تعه ــزام ال ــذ الالت ــه بتنفي ــو بنفس ــوم ه ــأن يق ــض ب ــن التعوي ــص م ــك أن يتخل ــع ذل ــوز م ويج

��  L’article 1120 de Code civil avant la réforme dispose:
”Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui 

qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement”.

��  L’article 1204 de code civil réformé dispose :
”On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être 

condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à 

laquelle le porte-fort a été souscrit”.
تنص المادة 1204 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:

»يمكن أن يتعهد شخص لآخر بأن الغير سيقوم بفعل ما.
تبرأ ذمة المتعهد من كل التزام إذا قام الغير بتنفيذ الفعل محل التعهد. وفي حال العكس، يمكن أن يلزم بالتعويض عن الضرر.

إذا كان محل التعهد إبرام تصرف قانوني ما، يعتبر التصرف القانوني صحيحاً بأثر رجعي يعود لتاريخ نشوء التعهد«. 

��  Cass. com., 17 juill. 2001, no 98-10.827, Contrats, conc., consom. 2001, comm. 170, note crit. Leveneur 
L., à propos de la promesse de mise à disposition d’un hélicoptère ; Cass. com., 8 mars 2016, no 14-24.921, 
BRDA 6/16, no 10.

��   المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 401 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-4-25 - مكتب فني 27 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 866:

»عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن 
يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به 
أي أنه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الآخر المتعهد له عما أصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض 
طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير أن 

يقبله إلا إذا تبين أنه أوفى بهذا الالتزام إلى المتعهد«.
محكمة نقض أبو ظبي - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 797 - لسنة 2008 قضائية - تاريخ الجلسة 2009-8-26 - مكتب فني 3 - رقم 

الجزء 2 - رقم الصفحة 1071:
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فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

المادتيــن يكمــن بــأن النــص الإماراتــي – خلافــاً للنــص الفرنســي - ســمح للمتعهــد بــأن »يتخلــص مــن التعويــض بــأن يقــوم 
ــاً. هــو بنفســه بتنفيــذ الالتــزام الــذي تعهــد بــه«، الأمــر الــذي نــراه صواب

أمــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 253 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: » 2 - أمــا 
إذا قبــل الغيــر هــذا التعهــد، فــإن قبولــه لا ينتــج أثــراً إلا مــن وقــت صــدروه، مــا لــم يتبيــن أنــه قصــد صراحــةً أو ضمنــاً أن 
يســتند أثــر هــذا القبــول إلــى الوقــت الــذي صــدر فيــه التعهــد ». هــذه الفقــرة أتــت مخالفــة للمــادة 1204 ف 3 مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي المعــدل التــي اعتبــرت أنــه »إذا كان محــل التعهــد إبــرام تصــرف قانونــي مــا، يعتبــر التصــرف القانونــي 
صحيحــاً بأثــر رجعــي يعــود لتاريــخ نشــوء التعهــد«. ونحــن نميــل إلــى النــص الإماراتــي حقيقــةً إذ أنــه يحتــرم إرادة الغيــر.  

ــد  ــار العق ــا يخــص آث ــي الفرنســي المعــدل فيم ــون المدن ــا القان ــي جــاء به ــات الت ــى الرغــم مــن بعــض الإضاف عل
بالنســبة للغيــر، إلا أنــه بشــكل عــام لــم نلاحــظ أن هنــاك تعديــلات جوهريــة بالمقارنــة مــع القانــون المدنــي الفرنســي قبــل 

ــة للنصــوص الســابقة. ــدة مخالف ــاك نصوصــاً جدي ــن، نلاحــظ أن هن ــن المتعاقدي ــد بي ــار العق ــل. أمــا فيمــا يخــص آث التعدي

»وكان البين من الأوراق ومن عبارات العقد المبرم بين طرفي الخصومة أن الطاعن قد تعهد ببيع القطعة محل النزاع والمملوكة له وإخوانه 
للمطعون ضدها, وتعهد بالحصول على توكيل من إخوانه يخوله تكملة البيع ونقل الملكية, إلا أنه وحسب الثابت بالأوراق قد فشل في إبراز 

تلك الوكالة وفشل بالتالي في الوفاء بوعده للمطعون ضدها, ومن ثم يكون حقيقة التزامه هو تعهد بإلزام الغير - أي أشقائه - بإكمال إجراءات 
البيع, وقد جرى نص المادة 253 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده 

فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ 
الالتزام الذي تعهد به. وجاءت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية حول تفسير هذا النص أنه إن امتنع الغير عن إجازة التعهد فلا 
يترتب على امتناعه هذا أية مسؤولية, ذلك أن التعهد لا يلزم إلا المتعهد ذاته ويكون من واجبه تنفيذ التزامه, إما بتعويض العاقد الآخر الذي 

صدر الوعد لمصلحته وأما بالوفاء عيناً بالتعهد الذي ورد الوعد عليه إذا أمكن دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوي في هذا أن يكون التعهد 
متعلقاً بالتزام بنقل حق عيني أو بعمل شيء أو بالامتناع عنه«.
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الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، نخرج بعدة نتائج وتوصيات:

ــم  ــون رق ــر 2016، والقان ــخ 10 فبراي ــم 131 لســنة 2016 الصــادر بتاري عــدل المرســوم الفرنســي رق  -1  
2018/287 الصــادر بتاريــخ 20 أبريــل 2018 مســائل جوهريــة تتعلــق بتكويــن العقــد، وآثــاره، ومدتــه 
وحوالتــه، ونتائــج عــدم تنفيــذه، وهــو بشــكل عــام كــرس توجــه القضــاء الفرنســي الــذي بــات فــي الآونــة 
ــه يفســرها تفســيراً واســعاً لمواكبــة حاجــات المجتمــع وتطــوره.  الأخيــرة يخــرج عــن النصــوص أو أقل
ــي، ومــن  ــة الإمارات ــون المعامــلات المدني ــق مــع قان ــدة لا تتف ــا أن بعــض النصــوص الجدي ــد لاحظن وق

ــة وضــرورة الأخــذ بهــا. ــة مــدى أهمي ــد الوقــوف عندهــا لمعرف المفي
اعتبــرت الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض الفرنســية أن الإخــلال بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه يشــكل فعــلاً   -2  
ضــاراً يرتــب المســؤولية التقصيريــة للمتعاقــد تجــاه الغيــر الــذي ليــس طرفــاً بالعقــد، بشــرط توفــر شــروط 

ــي.   المســؤولية الأخــرى. وهــذا هــو أيضــاً موقــف المشــرع الإمارات
التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي. 

تنص المادة 1200 من القانون المدني الفرنسي المعدل على ما يلي:  -3  
»-1 على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد.    

ــة  ــات الواقع ــة إثب ــن جه ــةً م ــد خاص ــئها العق ــي ينش ــة الت ــة القانوني ــك بالحال ــر التمس ــق الغي ــن ح 2- م   
البحــث(. متــن  فــي  ذلــك  معنــى  وشــرحنا  ســبق  )لقــد  القانونيــة« 

هذه المادة لم نر لها مقابلاً في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على الرغم من أهميتها.   
التوصية: ندعو المشرع الإماراتي إلى سنها في قانون المعاملات المدنية.   

ــك  ــي التمس ــق ف ــر )أي كان( الح ــي الغي ــدل تعط ــي المع ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــادة 1201 م إن الم  -4  
بالعقــد المســتتر )فقــط العقــد المســتتر(، إذ يمكــن لأي صاحــب صفــة ومصلحــة التمســك بالعقــد المســتتر؛ 
أمــا قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــو يقُصــر ذلــك علــى دائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص 
إذا كانــوا حســني النيــة، والذيــن يمكنهــم -خلافــاً للقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل - أن يختــاروا التمســك 

ــك.  ــد المســتتر إذا أرادوا ذل ــدلاً مــن العق ــد الصــوري )الظاهــر( ب بالعق
نــرى أن نــص المــادة 1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أفضــل مــن نــص المــادة 394 مــن    

البحــث.  التــي أوردناهــا فــي متــن  المدنيــة الإماراتــي للأســباب  المعامــلات  قانــون 
ــح  ــة لتصب ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــادة 394 م ــل الم ــي بتعدي ــرع الإمارات ــي المش ــة: نوص التوصي   

المعــدل. الفرنســي  المدنــي  القانــون  مــن   1201 للمــادة  مطابقــةً 
ــة  ــتراط لمصلح ــم »الاش ــوراً ينظ ــاً ومتط ــاً خاص ــدل نظام ــي المع ــي الفرنس ــون المدن ــتحدث القان أ- اس  -5  
الغيــر« وذلــك فــي المــواد 1205 إلــى 1209. فبعــد أن كانــت هــذه المســألة تنظمهــا مــادة واحــدة ضيقــة 
النطــاق فــي القانــون قبــل التعديــل، أصبــح هنــاك خمــس مــواد تتناولــه بالتفصيــل وبنطــاق أوســع. ونتيجــة 
تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي، أصبــح المبــدأ هــو »صحــة الاشــتراط لمصلحــة الغيــر«، بعــد أن كان 
ــة الإماراتــي.    ــل. وهــذا منســجم مــع قانــون المعامــلات المدني ــل التعدي الاســتثناء فــي ظــل المــادة 1121 قب
ب- اعتبــرت المــادة 1206 )ف3( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر    
يصبــح غيــر قابــل للرجــوع عنــه بمجــرد وصــول قبــول المنتفــع إلــى المشــترط أو المتعهــد. أمــا المــادة 
255 ف 1 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: »يجــوز للمشــترط دون 
دائنيــه أو ورثتــه أن ينقــض المشــارطة قبــل أن يعلــن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إلــى المشــترط رغبتــه فــي 

الاســتفادة منهــا مــا لــم يكــن ذلــك مخالفــاً لمــا يقتضيــه العقــد«. 
التوصيــة: نوصــي بتعديــل المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي واســتخدام عبــارة    
»وصــول قبــول المنتفــع« بــدلاً مــن عبــارة »إعــلان المنتفــع« لأنهــا أكثــر دقــة، ولأنهــا أكثــر انســجاماً 
مــع المــادة 142 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة التــي تبنــت نظريــة وصــول القبــول فــي حــال التعاقــد بيــن 

غائبيــن.
ــن  ــوع ع ــن الرج ــترط م ــة المش ــادة 255 ف 1( ورث ــي )الم ــة الإمارات ــلات المدني ــون المعام ــع قان من  -6  
الاشــتراط لمصلحــة الغيــر، فــي حيــن أن المشــرع الفرنســي أجــاز لهــم ذلــك فــي حــال وفــاة المشــترط 
وفقــاً للمــادة 1207 مــن القانــون المدنــي المعــدل. نــرى أن المشــرع الفرنســي كان موفقــاً فــي ذلــك أكثــر 

ــي. ــرع الإمارات ــن المش م
التوصيــة: نوصــي بتعديــل النــص الإماراتــي ليســمح لورثــة المشــترط الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة    

الغيــر فــي حــال وفاتــه، ولكــن ضمــن الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــادة.
علــق المشــرع الإماراتــي حــق المشــترط فــي الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر علــى ألا يكــون   -7  
ــق الرجــوع عــن الاشــتراط لمصلحــة  ــم يعل ــد. أمــا المشــرع الفرنســي فل ــه العق ــاً لمــا يقتضي ــك مخالف ذل



فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الغيــر علــى ذلــك. نــرى أن المشــرع الإماراتــي يعــول علــى إرادة الطرفيــن، وبالتالــي كان موفقــاً فــي ذلــك 
ــر مــن المشــرع الفرنســي. أكث

التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي.    
بحســب المــادة 1207 - الفقــرة الثالثــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ينتج الرجوع عن الاشــتراط   -8  
لمصلحــة الغيــر أثــره بمجــرد علــم المنتفــع أو المتعهــد بــه. ولكــن فــي حــال تــم الرجــوع بموجــب وصيــة، 
ينتــج الرجــوع أثــره منــذ لحظــة الوفــاة )المــادة 1207 - الفقــرة الرابعــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي 

المعــدل(. 
هــذه المــادة لا مثيــل لهــا فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي الــذي لــم يحــدد متــى ينتــج الرجــوع    

عــن الاشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــره.
التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي.   

عالجــت المــادة 1208 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مســألة قبــول الاشــتراط لمصلحــة الغيــر،   -9  
حيــث نصــت علــى مــا يأتــي: » يمكــن أن يصــدر القبــول مــن المنتفــع، أو مــن ورثتــه بعــد وفاتــه. يمكــن 
أيضــاً أن يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً. كمــا يمكــن أن يحصــل حتــى بعــد وفــاة المشــترط أو المتعهــد ». هــذه 

المــادة لا مثيــل لهــا فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي.
التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي.   

ــد  ــزام المتعه ــي إل ــى حــق المشــترط ف ــدل عل ــي الفرنســي المع ــون المدن ــن القان ــادة 1209 م ــدت الم أك  -10  
بتنفيــذ التزامــه تجــاه المنتفــع )الغيــر(. وقــد جــاءت هــذه المــادة منســجمة مــع المــادة 254 ف3 مــن قانــون 
المعامــلات المدنيــة التــي تنــص علــى أنــه »يجــوز أيضــاً للمشــترط أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة 
المنتفــع إلا إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي ذلــك«، إلا أن هــذه المــادة الأخيرة 
أضافــت الجملــة الآتيــة: »إلا إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي ذلــك«، الأمــر 

الــذي نــراه صوابــاً لأن العقــد شــريعة المتعاقديــن.
التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي.   

تنــص المــادة 252 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي علــى مــا يأتــي: »لا يرتــب العقــد شــيئاً فــي    -11
ذمــة الغيــر ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً«. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن صياغــة المــادة 252 مــن 
قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي ولا ســيما اســتعمال مصطلــح »شــيئاً« لــم يكــن موفقــاً، حيــث كان 

ــح »التزامــاً« كمــا فعــل المشــرع المصــري. مــن الأفضــل اســتعمال مصطل
التوصية: نوصي باستخدام مصطلح »التزاماً« بدلاً من مصطلح »شيئاً«.   

خلافــاً للقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ســمح قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي للمتعهــد عــن الغيــر   -12  
بــأن »يتخلــص مــن التعويــض بــأن يقــوم هــو بنفســه بتنفيــذ الالتــزام الــذي تعهــد بــه«، الأمــر الــذي نــراه 

صوابــاً.
التوصية: نوصي بالإبقاء على النص الإماراتي.   
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فتال

�� الإصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

19- Ass. plén., 12 juill. 1991, D. 1991, p. 549, note J. Ghestin; Defrénois 1991, 1301, obs. J 
.-L. Aubert.

20- Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255, Bull. civ. ass. plén., no 9, D. 2006, p. 2825, 
note Viney G., RLDC 200734/, no 2346, note Brun Ph., RLDA 200611/, no 656, note 
Jacques Ph., Resp. civ. et assur. 2006.

21- Cass. Civ. 3 e, 22 oct. 2008, Bull. civ. 111, 160 ; Cass. civ 1 re, 15 déc. 2011, n. 10-17691.

22- Cass. com., 7 oct. 1997, no 95-18.119, Bull. civ. IV, no251, RJDA 1997, no 1498, JCP G 
1998, I, no 131, note Caussain J.-J. et Viandier A., RTD civ. 1998, p. 902, obs. Mestre J., 
Bull. Joly Sociétés 1997, p. 1058, note Mousseron P., D. 1998, p. 112, note Delebecque 
Ph.

23- Ca��. com., 17 juill. 2001, no 98-10.827, Contrats, conc., consom. 2001, comm. 170, note 
crit. Leveneur L.

24- Cass. com., 8 mars 2016, no 14-24.921, BRDA 6/16, no 10.
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أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير  في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 2016  و 2018

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون��
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